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 المقــــــــــدمــــــــــــــــة
 

ص في هذه السنوات        الإدارة الدولة و    تشهد اـل        الأخيرة العامة بشكل خا يـ  مج رـة ف  طف
 كبيرة في حياة    و و الصلاحيات و الاختصاصات ما جعلها موجودة في كل صغيرة            الأعمال

دـار            و ، تلبية لاحتياجاته  معالمجت يـ إص  في هذا الإطار منح المشرع هذه الإدارات الحق ف
ض     الإدارة أن نتيجة لهذا نجد     و دتهاقرارات إدارية تمثل تعبيرا صريحا عن إرا       يـ بعـ  ف

ب   الأحيان ب ضررا قد يكون      لها لممارسة وظيفتها     ةالمسموح الحدود   تتخطى أو ترتك  فتسب
ء العامة كما يمك            وغير مقصود    ذـلك أن    ن ذلك في إطار ما قد يسمى المساواة أمام الأعبا  ك

ذـا منـح   ويكون مقصودا في إطار ما يمكن تسميته بتعسف الإدارة في استعمال حقها ،            له
ء     للأفرادالقانون   ء للقضا ةـ  أو الإداري لوضع حد لتـصرف  إما الإداري حق اللجو  المطالب

ض عن الضرر الناتج عن ممارسة        يـ       الإدارةبالتعوي  الموضوـع  لسلطاتها و يكون القاض
ص  الإداري ء ب إما ذلك   و  هو المخت ب مشروعية فيه       إلغا رـا   شكل ي و القرار لوجود عي  خط

ض الحالات و لأ     . على الحقوق المقررة للأفراد بقوة القانون        ض     نلكن في بع اـك بعـ هن
ء  الأفراد بالغة فان القانون قد منح   أهمية الحساسة و التي تكتسي      الأمور ء للقـضا  حق اللجو

سـم  أو للحاجة الملحة إلى السرعة والعجلة لرفع الضرر   إما  و ذلك     ألاستعجالي الإداري  ح
ض      وإزالة خطر  النزاع ب التعوي ب الوقوع صع ب هذا الضرر إلا       و  محدق قري  لا يكون تجن

نـ              بحصول المعنيين على حماية وقتية لحقوقهم حتى فصل قاضي الموضوع في قرار الطع
ء   . بالإلغا

ى   أن القاعدة العامة هو     إن ء دعو يـ حقوـق             الإلغا يـ الإداري تحم ص بها قاض  التي  يخت

اـلات       إلا ما قد يحصل من تعسف من الإدارة،         منالأفراد   ض الح ةـ     انه و في بعـ  و نتيج
ب      لمخالفة  وخيمة على المعني بالقرار الإداري  فلا ينفعه بعد          أثار الإدارة للقانون بشكل يرت

ءذلك صدور الحكم      صدور الأمر     و بالتالي    في تعويضه عن الضرر الذي أصابه ،       بالإلغا
اـن  ماو .  السلبية  التي كان من الممكن أن تقع الآثار جنبه تنفيذ القرار    وقفألاستعجالي ب   ك

رـار إداري  مجال إيجادعلى المشرع إلا    ى من وقف تنفيذ أي ق  قانوني يمكن أطراف الدعو

ء الاستعجال الإداري      جسدهتإلى غاية الفصل في النزاع وهو ما         نـ   في قضا  الذي يتميز ع
ء بتدابيره المؤقتة و الس      رهغي ىـ           ريعة من القضا طـ حت ض ساعات فق  التي قد تصل الى بع



 ب  

ص     ذـا     إلا أن قبوـل      امر وقف التنفيذ،  يصدر القاضي المخت اـت  ه ء     الطلب اـم القـضا  أم

ب وقف التنفيذ      دارية القرارات الإ  ألاستعجالي الإداري المتعلقة بوقف تنفيذ      يخضع   محل طل
ءات نتيجة لما يتمتع به       ء من حساسية      الشروط و إجرا ةـ لحقوـق        هذا القضا  و ذلك حماي

ى ضمان عدم عرقلة أي نشاط إداري    .  الأفراد من جهة و من جهة أخر

ء الإداري الجزائري  ي        إن  ء الإداري       لاحظ الدارس للقانون و القضا  بشكل  جلي أن القضا
ء             لجزائرفي ا   مازال يعاني بشكل كبير في مجال تطبيق القواعد الإدارية خصوصا أن القضا

ء تطبيق بحت متأثر بالنظام        الإداري الجزائر  ءي هو قضا  الإداري الفرنسي اظافة إلى القضا
ء          اـم القـضا تـعجال أم دـابير الاس قصر المدة التي بدا فيها تطبيق هذا النظام و قد كانت ت

اـم               تـعجال أم الإداري الفرنسي، قد نشأت وتطورت خلال قرن من الزمن، فإن تدابير الاس
الإدارية حاليا  في الجزائر لم تلق هذا التطور ، ومن هنا            الغرف الإدارية سابقا أو المحاكم      

سـبة               بقيت تدابير الاستعجال أمام القاضي الإداري في الجزائر، ميدان قانوني مجهوـل بالن
ض المواضيع  و         في للقاضي والمتقاضي، كما أن مجال الاجتهاد       الجزائر يكاد ينعدم في بع

ء       تكون مذكرة تخرجنا حول مو     أنلهذا ارتأينا    ء الأمور الإدارية المستعجلة سوا ضوع قضا
ء نظر ا          يقيةمن الناحية القانونية أو التطب     ى ، فهو يطرح أمام القاضي عدة إشكالات أثنا  لدعو

                                                                   .             نظراً لحساسيته وحداثته في النظام القضائي الجزائري

ث إلى يهدف ء الإداري تسليط البح ب القضا ب مهم من جوان ء على جان ب . الضو هذا الجان

ث أهمية من ثلهكان و مازال محط نقاش و اجتهادات قانونية لما يم  التطور ان بالغة حي
ب تعديل الدستور  الذي عرفه التنظيم القضائي الجزائري و انتهاجه نظام الازدواجية بموج

ء  بفصل ا1996سنة  ء العادي و تخليه عن نظام وحدة القضا ء الإداري عن القضا لقضا
 سلطة هدهاالذي انتهجه طيلة السنوات السابقة و هذا دليل قاطع عن القفزة النوعية التي تش

ء في بلاد  في مجال وقف 2004 بالإضافة إلى ظهور اجتهاد مجلس الدولة سنة نا،القضا
 من صلاحيات قاضي الموضوع و ليس قاضي تنفيذ القرار الإداري الذي أكد على أنه

ء  ى هذا الاجتهاد إلى إشكالات كثيرة لم يعرفها ال قضا الأمور الإدارية المستعجلة و قد أد
الإداري من قبل  خاصة أن هذا الاجتهاد مازال محل أخذ و رد من طرف القضاة الإداريين 

ى المحاكم  ء على مستو   .دولة  المستشارين بمجلس الن و مالإداريةسوا

: خلال دراستنا هذه سوف نحاول الإجابة على الإشكالية التالية من و  



 ج  

ب وقف التنفيذ كأداة لحماية حقوق أي إلى ء الاستعجال الإداري أسلو ى كرس قضا  مد

 المتنازعين ؟

ء باهل  صداره عالج المشرع الجزائري الانسداد القانوني الحاصل في هذا النوع من القضا
ءات المدنية و الادارية الجديد ؟  لقانون الاجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د  

 الخطــــــــــة: 

ى اكفشل   اكقداد الأخادىلئهيب : اكةلهيخ

ى: الآهلاكلاحت دـاد الأخاد     لفــههـل اكقــ

ب    تعريف القرار الإداري: الأولالمطل

ب ص القـرـار الإداري: الثانيالمطل اـئـ    خـص

ب ثالمطل اـل:  الثال   .ةـ إداريرـارات قرـ الإدارية التي لا تعتبالأعمـ

دـاداة كا آمــهـاط : اكتئمىاكلاحت بـ الأخاقــ   .ديـــ

ب    القرارات الإدارية على أساس المعيار العضويتصنيف:  الأول المطل

ب    على أساس المعيار الماديالتصنيف:  الثانيالمطل

ب ث المطل ى للقرارات الإداريةالتصنيفات: الثال    الأخر

  الأخاديب هفغ اكةمفيخ اكقداداة سدهض: الآهل اكفشل

   اكةمفيخفغ اكسقكيب كهاكسدهض: الآهل اكلاحت

ب اـم: الأول المطل ء أو تظلم إداري مسبققي ى الإلغا    دعوـ

ب ب وقف تنفيذه طابعا تنفيذياأن: الثاني المطل    يكتسي القرار المطلو

ب ث المطل ةـرفعـ:  الثال يـ أجال معقوـل ى ف دـعوـ    ال

   اكلهصهعيب كهفغ اكةمفيخ اكسدهض:  اكتئمىاكلاحت

ب اـل: : الأول المطل تـعـجـ رـط الاسـ   توـفرـ ش

ب ث المطل قـ أو يعرقل تنفيذ قرار إداريأن: الثال    لا يمـس بأصل الح

ب ث المطل رـار الإداري:  الثال دـ القـ ةـ ضـ هــ دـفوـع المـوـج ةـ ال دـي   ج



 ه  

   انالإخةشئش اهفغ اكةمفيخ ه امعقئخ الآلد: اكتئمى اكفشل

ث   طبيعة الحكم بوقف التنفيذ:  الأولالمبح

ب    قضائيأمر:  الأولالمطل

ب    قطعيحكم :  الثانيالمطل

ب ثالمطل   حكم مؤقت:  الثال

ث   الجهة المختصة بالفصل في طلبات وقف التنفيذ:  الثانيالمبح

ب   المحكمة الإدارية:  الأولالمطل

ب   مجلس الدولة :  الثانيالمطل

  



   اكلداجظفئئلب

  : ائككغب اكعدايب اكلداجظ

 . عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامعيةإبراهيم -1

شـير  -2 دـ  ب ء  ، بلعي سـتعجل  القـضا يـ  الم ةـ  الأموـر  ف دـيوان ، الإداري  الوـطني  ال
 .للمطبوعات،الجزائر

 .2007 بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، ثروت -3 

ةـ         ،الطلبات ار عبد السلام جب   حسين -4 ء مجلـس الدول اـ  ،دار المستعجلة في قضا  ب الكت
ث، الاردن  .الحدي

ث الشيخ بن حسين -5 ء في المنتقى ، ملويا أ  .هومه دار ، الدولة مجلس قضا

ث الشيخ بن حسين -6 ء في المنتقى ، ملويا أ  الاداري دراسة قانونية و فقهية الاستعجال قضا

 .2008هومه، دار ، و قضائية مقارنة، الطبعة الثانية

 .2002 هومه، دار ، الخاصة العقارية الملكية حماية عمر، باشا حمدي -7

ءات مادة في القضائي الاجتهاد مبادئ ، عمر باشا حمدي -8  .المدنية الإجرا

ء في الإداري القرار ، عكاشة ياسين حمدي -9 ةـ  مجلس قضا رـ دار ،توزيعـ  الدول   الفك
 .العربي

ى          ، خلوفي   رشيد -10 ى تجاوز السلطة ودعو  قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول دعو

ء الكامل   .1995، الجامعية المطبوعات ،ديوانالقضا

  .  1996، محمد الطماوي،الوجيز في القانون الإداري،دار الفكر العربي ، مصر سليمان -11

ى، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري،  امزيان عزيز -12  .دار الهد

الله      عبد -13 ء الإداري          ،  الغني بسيوني عبد ا اـم القـضا وقف تنفيذ القرار الإداري في أحك
 .2001، بيروت ، بين الحالراتمنشو،الطبعة الثانية ، -14



ء الإداري          ،  عبد الغني بسيوني     -15  ـ،وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القـضا  شاةمن

 .2006 ،الإسكندريةالمعارف ، 
 ية ديوان المطبوعات الجامع   ب، القانون الإداري، المؤسسة الوطنية للكتا     بدي، عوا عمار -16

 .1990 ،،الجزائر
  .2003 هومة، الجزائر،ر داالإداري، عوابدي ، نظرية القرار عمار -17

اـنون                 عمار -18 ةـ والق ةـ بيـن علمـ الإدارة العام رـارات الإداري  عوابدي، نظرية الق
 .نية،الجزائرالإداري،الطبعة الثا

اـت    الوجيز راضي ليلو،    مازن -19 سـة، دار لمطبوع ةـ الخام  في القانون الإداري، الطبع
 .2004مصر، 

ب المبادئمسعود -20 اـت  ديوان الإدارية، للمنازعات العامة  شيهو ةـ، المطبوع   الجامعي
2005. 

 .2005 ، الجزائر، دار العلوم للنشرة، القرارات الإداري، الصغير بعليمحمد -21
شـاة               محمد -22 ةـ ، من اـت الحديث  فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري ظل الإتجاه

 . 1987المعارف الإسكندرية ، 
 .2001 الديلمي ،تحول القرارات الادارية ، دار الثقافة لنشر ، الاردن ، الله عبد امحمد -23

ض ب عبد معو ى الإدارية و ، التوا  .ربيدار الفكر الع، صيغهاالدعو
 .2001  الجزائر،الثانية، لباد، القانون الإداري، التنظيم الإداري، الطبعة ناصر -24

 

  
  : ائككغب اكفدمزيباكلداجظ

 
1- Mr François Goerns, conseiller d’état membre du comité du 

contentieux, Mr Ernest Arendt, conseiller d’état – Rapport  

luxembourgeois, au colloque du comité permanent, des juridictionadministration 

suprêmes de la communauté économique européen , Berlin, 17 et 18 Octobre 1974. 



2- Mr René Gavec Rapport du Sénat François N° 380 – fait au nom de  la 

commission des lois, 26 mai 1999. 

3-  Mr Alain Seban maître des requêtes au conseil d’état, Revue del’actualité 

juridique France aise – conclusion sous conseil d’état, section ,28 février 2001, 

préfet des Alpes maritimes et société sud-est assainissement par. 

4- Professeur Ali Filali , urgence et la compétence de la juridiction des réfères. 

  

  :اكقهاميم

 .ة تنظيم الصفقات العموميالمتضمن ،7/10/2010 ،المؤرخ في 236-10 رقم قانون -1

 .2011 يونيو 22 المؤرخ في دية،، المتعلق بالبل11/10 قانون -2
ءات      ، 2008 فيفري   25المؤرخ في    ،08/09 قانون رقم    - -3 رـا اـنون الإج المتضمن ق

 . و الإداريةيةالمدن
ةـ            91/11 قانون رقم    - -4  المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية الخاصة من اجـل المنفع

 .العامة
هـ             98/01 العضوي   لقانونا -5 هـ و عمل ةـ و تنظيم  ،المتعلق باختصاصات مجلـس الدول

 .1998 ماي 30،المؤرخ في 
  .1998 ماي سنة 30 بالمحاكم الإدارية  ،المتعلق ، 98/02 القانون -6

  :اكلجلإة
 .2002 ، 2عدد   ،ولة مجلس الدمجلة -1

 .2003 ،3عدد  ، لة مجلس الدومجلة -2

 .2004، 5عدد ، مجلس الدولة مجلة -3
 .2005، 6عدد ،  مجلس الدولة مجلة -4

 2005 ، 7عدد  ، مجلس الدولة مجلة -5
  

  



   :اكلقئلإة

ء على أمر         ، يعيش تمام و عبد العالي حاحة      أمال - 1 ى وقف تنفيذ القرارات الإدارية بنا  دعو

ء ق  .4 مجلة الفكر ،عدد ،08/09ا .و.م.ا.استعجالي على ضو
ء الاستعجالي في المواد الادارية وفقا لتعديلات          خولة -2 ى  مجلة،2001 كلفالي ،القضا  المنتد

  .2006 ، ماي 3القانوني ،العدد 
  

  :اكلحئصداة

 .1974 سنة 3 محاضرات ألقيت لطلبة السنة الثانية، القسم الفرنسي، الفصل محيو، أحمد -1
ء ألا، عيسى حمدان -2  .2002 ،ستعجاليمداخلة حول القضا

سـنة  طلبة على ملقاة الإدارية، المنازعات مادة في محاضرات ، العقون وليد -3 ةـ  الثاال  ني
ء العليا بالمدرسة   .2006 -2005  ، للقضا

  
  :خدث اكةلخقداة

ذـ  مدرسةمذكرة تخرج ال، مراكشي و شاعة يوسف    فريد -1 ء بعنوان وقف التنفي  العليا للقضا
ء الاستعجال الإداري في  .2007، قضا

ى الاستعجالية في المجال الإداري،، زهرة لمصطفى -2  .2009مذكرة الدعو
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ث مفهومها في الدولة أن  العام النظام على الحفاظ و الحماية على دورها يقتصر يعد لم الحدي

 العوامل من غيرها و الفكرية و الاجتماعية و الاقتصادية للمتغيرات نتيجة و بل ، فقط
ب خصوصا و النشاطات من الكثير في يدها تضع أصبحت  بالأمن يمس الذي الجان

 و الهياكل من الكثير تنشا أن عليها لزاما كان لهذا ونتيجة للمجتمع المعيشي و الاقتصادي
 مكانة ذات الإدارات هذه من تجعل امتيازات و سلطات إياها مانحة الغاية لهذه المؤسسات

 من أسمى و أهم لتحقيقه تسعى الذي العام الصالح أن ذلك في متحججة الأفراد من أعلى
 تسعى التي التطلعات و الأفكار هذه لتجسيد انه نجد الإطار هذا في و ، الخاصة الفرد أهداف

 منفردة بصفة الإدارية القرارات إصدار سلطة هي و جديدة سلطة منحت قد الإدارة إليها
ب بقوة متميزة عنه الامتناع أو معين بأمر الالتزام على الإفراد خلالها من تجبر  التنفيذ وجو

ب له معينة حالات في كرها أو طوعا  حقوقاً والتزامات في مواجهة الغير، دون اقرارات تُرت
بٍ  حاجةٍ إلى الحصول على رضائهم أو موافقتهم، فهذه السلطة في التصرف الإداري من جان

ب نواحد، تُعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة للإدارة، وتُعد أحد الفوارق الجوهرية بي  أسالي
ص   . النشاط أو التصرفات القانونية في مجال القانونين العام والخا

ب آثاراً إلا في حق من أصدرها،  هو ما يدل على أن أن الأصل العام الإرادة المنفردة لا ترت
 في الإداريةالتصرفات القانونية التي تتمحور حولها ومن ثم يعد العقد هو الصورة الأساسية 

صمجال القانون ال أما في مجال القانون العام فإن المظهر الجلي والواضح من مظاهر . خا
امتيازات السلطة العامة هو منح الإدارة إصدار القرارات الإدارية التي لها قوة ملزمة قانوناً 

، بإرادتها المنفردة لدرجة أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبرها القاعدة الرئيسية للقانون العام
ث أن القرارات الإدارية تُشكل وتُشكل دراسة ا لقرار الإداري أهمية مميزة من جهتين من حي

كما  أحد أركان ودعائم القانون الإداري وتُعد من أنجح الوسائل في ممارسة الإدارة لنشاطها
ى تُشكل القرارات الإدارية مجالاً رحباً لممارسة الرقابة القضائية على  انه من جهةٍ أخر

نت وما تزال القرارات الإدارية تُشكل محوراً لمعظم المنازعات أعمل الإدارة، بل كا
ء ء الإداري وتُعتبر مصدراً ثرياً وغنياً لاجتهادات القضا    .والقضايا المعروضة على القضا

ص بوجه الإدارية القرارات أن يجد القانون مجال في الدارس أن غير  من العديد تحمل خا

ب مما المفاهيم في خلط أو شك لديه يولد دق مما المشابهة المصطلحات و المعاني  يستوج
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 ما وهذا أنواعه و أركانه دراسة مع المصطلحات من غيره عن تميزه و المفهوم لهذا توضيح

   :كالأتي التمهيدي الفصل هذا في نتناوله سوف

ىـــقـهل اكــهـــفــل :ت الآهلــحـاــاكل     داد الأخاد

ب الأمور في القانون الإداري، إن ث تحديد مفهوم القرار الإداري من أصع  شكل وما زال حي

ث عديدة ومختلفة نظرا للنتا  المترتبة عنه ئجيشكل تحديد مفهومه موضوع دراسات وبحو
  .خاصة في المنازعات الإدارية

ب الجري تعريف القرار الإدالية عمإن ب ومن ثم وج مع  تقتضي تضافر عدة طرق وأسالي

بين المعيارين الشكلي والموضوعي قصد تفادي إشكالات اختلاط القرار الإداري مع باقي 

 التي تصدرها الإدارة ليست ارية لأن كل الأعمال الإدارية الإدارية وغير الإدتئاأعمال الهي

ء بالارورةبالض ب تحديد هذا المفهوم سوا  على الاجتهاد عتماد قرارات إدارية لذا وج

  . من خلال التعريفات الفقهيةو القانون الإداري أدر باعتباره مصدرا من مصائيالقضا

ث سنتناول بالدراسة تعريف القرار الإداري ومن ب الأول( خلال هذا المبح وعناصره ) المطل
با (الالتي تميزه عن غيره من الأعم مع الإشارة إلى الأعمال الإدارية التي لا )  الثانيلمطل

ث(ية تعتبر قرارات إدار ب الثال       ).المطل

ى : اكلضكا الآهل   ةعديغ اكقداد الأخاد

ث  كانت هناك تسميات أو إن تحديد تعريف موحد للقرار الإداري شهد الكثير من المراحل حي

فنجد أن هناك تعريفات بنيت نتيجة دراسات فقهية  التي تعتبر في اغلبها صحيحة تعريفات

ب متعددة كما نجد تعريفات قضائية لم تكن لتوجد إلا  كثيرة تناولت القرار الإداري من جوان
ءا على سوابق قضائية استدعت وجود اجتهادات قضائية لتحديد تعريف واضح للقرار  بنا

  :الإداري و هذا ما يتجلي في 
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  ى ــهــقــغ اكفـــعديــاكة: دط الآهلــفــاك

 فنجد لتعريف القرار الإداري     داري في القانون الإ   ء من قبل الفقها   محاولات هناك عدة    كانت
 تعديل الأوضاع القانونية     به  يقصد  و در عمل إداري يص   كل:" بأنه رفه ع قد دوجي الفقيه   أن

ب مالكن   " قبلية في لحظة مست    عليه كما هي قائمة وقت صدورها أو ما ستكون         على هذا   يعا
ب         نـ جانـ التعريف أنه أغفل عنصرا هاما من عناصر القرار الإداري وهو كونه صادرا ع

 عن العقد الإداري    يزه السلطة الإدارية المنفردة والملزمة وذلك حتى يمكن تمي        بإرادة واحد و 
ءا أو رضائيا صادرا من طرفين أو أكثر وبتفاقيااباعتباره عملا إداريا قانونيا   قـ   على تنا واف

ء أثر قانوني معين        اـول  قدو. " التزامات وحقوقا متبادلة"إرادتين متقابلتين ومختلفتين لإنشا  تن
ث أيضا تعريفه بونار ةـ          كل هو: "  قال حي اـع القانوني ث تغييرا في الأوض  عمل إداري يحد

رـار الإداري و          تعريفإلا أنه يأخذ على هذا ال     " القائمة   رـة للق   أنه أغفل أيضا عناصر كثي

   . صادرا عن سلطة إدارية حتى يمكن تمييزه عن العقد الإداريكونهمها أه
تصريح وحيد الطرف عن الإرادة صادر "  :يعرف القرار الإداري بأنهفالعميد هوريو أما 

ث أثر قانوني  بينما يعرفه الأستاذ فالين ، "عن سلطة إدارية مختصة بصيغة النفاذ بقصد إحدا
ص، وقابلٌ بحد ذاته أن :"بأنه  كل عمل حقوقي وحيد الطرف صادر عن رجل الإدارة المخت

ث آثاراً قانونية    1" . يحد

 كل " :بأنهيعرف القرار الإداري الدكتور سليمان الطماوي فنجد أن أما في الفقه العربي 
ء وظيفتها عملٍ صادر من فرد ء أدا وعرف عبد الغني بسيوني  ،" أو هيئة تابعة للإدارة أثنا

الله القرار الإداري بأنه  عملٌ قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها :"عبد ا
ب عليه آثار قانونية معينة عمل قانوني :" مد فؤاد مهنا بأنه كما عرفه  مح "  .المنفردة وتترت

ث اثأرا قانوني جديد  ى السلطات الإدارية في الدولة و يحد ب واحد يصدر بإرادة إحد من جان
قرار الإداري لل  فنجد تعريفه عوابديأما الدكتور عمار  "أو يعدله أو يلغي وضع قانوني قائم

 قرار نهائي له مواصفات القرار الإداري باعتباره عملا قانونيا انفراديا صادر بإرادة ":بأنه
ث أو توليد أثار قانونية عن  السلطة الإدارية المختصة وبإرادتها المنفردة وذلك يقصد إحدا

                                                             

ص2004 الخامسة، دار المطبوعات مصر، الطبعة راضي ليلو، الوجيز في القانون الإداري، مازن  ،158  -  1  
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ء مراكز  ء أو تعديل أو إلغا ء حقوق وواجبات قانونية إي إنشا ء أو تعديل أو إلغا طريق إنشا

   . "وذلك في نطاق مبدأ الشرعية السائدة في الدولةقانونية 

 أن الفقه الجزائري تولى تعريف القرار الإداري، دون ربطه بالواقع الجزائري أين      والملاحظ
ى بالاعتبارات   الأخذعمد إلى تعداد العناصر المكونة للقرار الإداري دون           التي تتحكم   الأخر

اـن   كل : "بأنه القرار الإداري    جزائري ال الفقه وهكذا عرف    إداراتهافي الدولة و      وني عمل ق
ى الجه     ث ، الإدارية المختصة    اتإنفرادي يصدر بإرادة إحد ء مركز    ر أثا وتحد  قانونية بإنشا

ءجديد أو تعديل أو إل    ) حالة قانونية (قانوني   فـ ويستنتج من هذا ال   "  مركز قانوني قائم   غا  تعري
  1 .تي سيأتي بيانها وشرحها لاحقا العناصر الذاتية التي تكون القرار الإداري وال

  

  ىـــئئــصـغ اكقــديـعـاكة: ىـئمـتـدط اكـــفـاك

نـ               إن   ص م الاجتهاد القضائي كان له دور مميز في وضع أسس القانون الإداري بشكل خا

اـد                  ء للاجته ىـ اللجوـ دـد إل ص المح خلال السوابق القضائية التي دفعته في ظل انعدام الن

نـ                  اـن م رـ الإداري  فك ء الإداري الفرنسي الذي كان مهد القانون و الفك خصوصا القضا
ص على نشرها هو     اجتهاداته رـار      وضع تعريف للقرار الإداري     التي حر  حتى يميز بين الق

ى و العقوـد                الإداري الصادر بإرادة منفردة عن الإدارة من جهة و الأعمال الإدارية الأخر
التي يمكن أن تبرمها أو تستعملها الإدارة العامة في ظل ما منحها القانون من صـلاحيات ،                 

ء إلا لحماية حقوق و حريات الأفراد       رـف    وهذا لا لشي نـ ط سـفا م مما يمكن أن نسميه تع
نـ      هو :" فكان هذا التعريف كالآتي      الإدارة في إدارة و استعمال هذا الحق         اـنوني م عمل ق

ب واحد  ء وضع            جان ث أثار قانونية بإنشا ى السلطات الإدارية ويحد  قانوني يصدر بإرادة إحد
ء وضع قانوني قائم          ى و اجتهادات    أحكام كما عرفه في      ."جديد أو تعديل أو إلغا :   بأنه  أخر

ةـ بمقتـضى القوـانين         زمة الإدارة العامة عن إرادتها المل     إفصاح "  بما لها من سلـطة عام
ء       اـ            أوواللوائح ويكون من شأنه إنشا ء مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكن  تعديل أو إلغا

ءوجائزا شرعا، وكان القصد منه    2 " .  المصلحة العامةابتغا

                                                             

- ص، ،ص،1990، لجزائرا ، عوايدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية عمار1   458،461.  
ص، 1996 في القانون الإداري،دار الفكر العربي ، مصر الوجيز  محمد الطماوي،سليمان -2  ،.252.  
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ث  ء الإداري في مصر قد سعى إلى وضع تعريف دقيق للقرار الإداري حي كذلك فان القضا

ء فيه تعريف القرار الإداري بأنه  إفصاح الإدارة في الشكل :" صدر حكم في هذا الشأن جا
 عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد الذي يحدده القانون

ء مصلحة  ث عليه ابتغا ث مركز قانوني معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا و كان الباع إحدا
، وهذا نفس ما أقرته المحكمة الإدارية العليا المصرية و التزمت به حتى أصبح "العامة 

ء المصري مستقر على  . هذا التعريف القضا

ص على أن  ء الإداري الفرنسي من خلال اجتهاد قضائي ن  وهو تقريبا ما استقر عليه القضا
إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما :" هوالقرار الإداري 

ث مركز قانوني متى كان  لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحدا
ء مصلحة عامة  ث عليه ابتغا  لا بصفاتهم معينين المجتمع فيممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباع

  ".ذواتهم

 حد تبيان المقصود بالقرار الإداري وإنما عند  يقفلم الأمر  فإنات التعريفه من هذانطلاقا

ى إلى بيان شروط صحته وإمكانية تنفيذه مع أن القرار الإداري يعتبر موجودا من  تعد
ب ال ب من العيو  للطعن ابلاق( قابلا للإبطال جعله تتيالناحية القانونية ولو لحق به عي

ءبالإ ب على هذا التعريف أنه  يعلكنويكون موجودا أيضا ولو كان تنفيذه مستحيلا، ) لغا ا
 فالقرار إذن في حين أن القرار الإداري قد يكون ضمنيا" إفصاح الإدارة" عبارة أستعمل

  1 .ضمنيا أوالإداري قد يكون إيجابيا صريحا وقد يكون 

رـ  فإن هذا التعريف يشمل على كافة مقومات         الانتقادات هذه من   وبالرغم فـ   وعناص  تعري
اـبقا (القرار الإداري بينما في الجزائر لا يوجد قرار من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا                ) س

سـاير  تعريفمجلس الدولة حاليا يقضي ب    ء الجزائري م  القرار الإداري، وإنما يبدو أن القضا
اـق           لكل من التعريف الفرنسي وال     يـ نط ث والدراسات كانـت ف مصري، وأن جميع الأبحا

ءا    .التعريف المستقر عليه قضا

زـات              وتمييزا  ث الممي  لقرار الإداري عن غيره من الأعمال الإدارية يستدعي دراسة وبحـ
ص والعناصر التي تميز هذا العمل الإ        من  واستنباطها والتي يمكن استنتاجها     داري،والخصائ

                                                             

-   .1974 سنة 3 الفرنسي، الفصل سم محيو، محاضرات ألقيت لطلبة السنة الثانية، القأحمد  1  
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رـار      للقرار بالرجوع إلى التعريف الراجح       ، و  تهمفهوم القرار في حد ذا     إـن الق  الإداري ف

رـ         العملالإداري يشتمل عناصر منها ما يتعلق ب        الإداري بصفة عامة ومنها ما يتعلق بعناص
  .رخاصة بالقرا

  

ىـا اكـكـضـلـاك ئـمـ ىــقــش اكـئئـشــخ :ت   داد الأخاد

 الأعمال التي تتولاها الإدارة ليست كلها قرارات إدارية، ذلك أن أعمال الإدارة مختلفة إن
 من الأعمال ما تتمتع بالطابع القانوني وممن تفتقد لهذا الطابع وإذا كانت قانونية كفهنا

ى انفراديةإنقسمت إلى أعمال   ما يحمل بين طياته الانفرادية ومن الأعمال اتفاقية وأخر
  . السلطة العامة ومنها ممن تفتقد إلى ذلكإمتيازات

ب كل هذا توجد ضمن اوإلى  التي تقوم بها الإدارة أعمال تتصف بالطبيعة لأعمال جان
 بالوظيفة الإدارية، كما توجد فئة من الأعمال الاضطلاع ملية لأنها مندرجة ضمن عداريةالإ

ص   .تخضع بطبيعتها إلى أحكام القانون الخا
ص ذا هإن  التداخل بين مجموع فئات الأعمال التي تتولاها الإدارة العامة يقتضي لتشخي

القرار الإداري التأكد من العناصر المميزة له وهذا لتفرقته عن باقي الأعمال الشبيهة به، 
 فيه الشروط جتمعت عندما يوجدوعموما ومن كل ما تقدم يمكن القول بأن القرار الإداري 

  :وهي والعناصر التالية

    .                                                             وطنية إدارية سلطة من القرار يصدر أن -
  .                                                    للإدارة المنفردة بالإرادة يصدر أن -

ب  -    .                                                                   قانونية لأثار القرار ترتي
           

                                            :  زكضب أخاديب هضميبلم اكقداد آم يشخد:  الآهلفدطـاك

ء وطنية إدارية سلطة من يصدر أن الإداري القرار في يشترط   الدولة حدود داخل أكانت سوا
 إداري قرار أمام ولنكون ، مركزيتها عدم أو السلطة مركزية إلى النظر دون من خارجها أو

ص من القرار هذا يصدر أن ينبغي  عبرة ولا ، إصداره وقت الإدارية الصفة له عام شخ
 نإ. والقضائية التشريعية الأعمال عن الإداري القرار يميز ما وهو ذلك بعد صفته بتغير

عبارة القرار الإداري تثبت في حد ذاتها وبصفة آلية بأنه من طبيعة إدارية أي أنه صادر 
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ص وممارسته مهعن نشاط الإدارة يخضع في تنظي  إلى أحكام القانون العام ويدخل في اختصا

ء الإداري، كما أن مجمل الدراسات المتعلقة بهذا المجال تميل إلى تعريف القرار  القضا
 المميزة للقرار الإداري عناصر السلطة الإدارية، ومن ثم فإن أهم اللىع عتمادالإداري بالإ

   1هو صدوره عن سلطة إدارية، 
با أن اعتبار السلطة الإدارية ؟ وهل يمكن هي ما لكن  القرار الإداري للطابع الإداري كتسا

   بالإدارة العامة ؟ وبالنتيجة هل كل أعمال الإدارة العامة تعد قرارات إدارية ؟ارتباطهسببه 
 السلطة الإدارية والتي تسمى بالإدارة العامة قد ينظر إليها كنشاط وقد ينظر إليها إن -

 نشاط السلطة التنفيذية اليومي للقوانين تعتبر) الموضوعي(كعضو، ففي ظل المعيار المادي 
  2. لإشباع الحاجات العامة

 الهيئات العامة أو مجموع الهياكل اللصيقة بالسلطة التنفيذية بدأ :هي للمعيار العضوي وطبقا
وقد عرف .  والمحليةمركزيةمن رئيس الجمهورية حتى أصغر العاملين في الإدارة ال

 59-85 من المرسوم 02ل في المادة المشرع الجزائري الإدارة العمومية على سبيل المثا
 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23المؤرخ في 

 راتيشمل القطاع الذي تعمل فيه المؤسسات والإدا: "والإدارات العمومية على النحو التالي
 ذات الطابع يةعمومالعمومية على المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ال

الإداري التابع لها ومصالح المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبة، وتتبع هذا 
  ".القطاع أيضا الهيئات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة

ص أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا إلا هل أن المشرع اعتمد على :  يتمثل فيالخصو
 من 800في تحديد السلطات الإدارية المذكورة في المادة المعيار العضوي بصفة مطلقة 

ءاتقانون  ى 08/09 الإدارية المدنية و الإجرا  مصدرة القرارات الإدارية محل الدعو
  الإدارية بإرادتها المنفردة ؟

                                                             

ص2003الجزائر،  هومة،دار  القرار الإداري،نظرية ، عوابدي عمار  .23،26 ،ص ، ،  -  1 

 -  المتضمن بسط العلم الوـطني و      84 ر نوفمب 03 المؤرخ في    84-325 المشرع هذا المعنى في مرسوم رقم        استخدم لقد2

 ذات لحة ولائية أو بلدية كل مصوطنية تعتبر كإدارة أو مصلحة غير مركزية أو لا مركزية      :" منه 05هذا من خلال المادة       

  ".السلطة العامة
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 العضوي كأساس لتحديد الهيئات الإدارية معيار الإجابة تقتضي تحديد ومعرفة مفهوم الإن

  .عمالهاطبيعة الإدارية لأوبالنتيجة تحديد ال
 تشريعي من صنع المشرع معيار ىتبن القانوني الجزائري النظام أن نجد : أو المبدأالأصل

  .وهو المعيار العضوي لتحديد الطبيعة الإدارية
ءا  الإدارية الطبيعة لتحديد لمادي وفي حالات نادرة ومقيدة بتوفر شروط أخذ بالمعيار ا:استثنا

ض الأعمال التي تقوم بها هيئات غير إدارية   .لبع
  

ى قلعيئد آزئزى كةحخيخ اكهيئئة الأخاديباكلعيئد -آهلإ   . اكعصه

 ة في الماداعتمد المشرع الجزائري المعيار العضوي لتحديد الهيئات الإدارية، والذي استعمل
ءات المدن800 - 98 عضوي من القانون ال09 المادة وأكدته الإدارية و ية من قانون الإجرا

 بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وعلى لق المتع30/05/1998 المؤرخ في 01
ضوئه حددت الهيئات الإدارية تحديدا حصريا وهي الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسة 

ثالعمومية ذات الصبغة الإدارية،  ب حي  الشك  حصري لا يقبلبشكل  تحديد هذه الهيئاتوج
 وصف الأعمال أو القرارات الإدارية لما تمارسه هذه الهيئات منح وهذا من أجل  الاجتهادأو

  .من سلطات و صلاحية اقرها لها القانون 
 عن الإدارة أو عن الهيئات ة الصادرالانفرادية أن الأعمال تبر فالمبدأ المذكور آنفا اعإذن

ص الإدارية التي مارع حينالإدارية العامة قرارات إدارية، إلا أن المش  حاول معاينة الأشخا
ص العامة في تحديد مفهوم الإدارة كتشار ى تأرجحا ملموسا، فبعد قيامه بتعداد هذه أشخا  أبد

ى ومن لجزائري، من القانون المدني ا49 والمادة ا.م.إ. ق800ضمن المادة   يعود مرة أخر
ص متفرقة ليضيف أخلال ص نصو  طات آخرين أسماها بالهيئات الوطنية المستقلة أو السلشخا

 .الإدارية المستقلة، وهذا يقتضي ضرورة إعادة تحديد مفهوم الإدارة العامة
   المستقلة ؟ارية المقصود بهذه الهيئات أو السلطات الإدفما

 : Les Autorités Administrative Indépendantes الإدارية المستقلة السلطات -
السلطات الإدارية المستقلة ظاهرة جديدة نسبيا لم تدخل عالم القانون الإداري إلا بعد  تعتبر

 تردد كبير تخلله جدال فقهي حاد وطويل وآثار مفهوم هذه السلطات منذ البداية تساؤلين إثنين
ى بطبيعتها ويتعلق الأول   . عن الحكومة والإدارة العامةاستقلاليتها الإدارية والثاني متعلق بمد
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ب هو الميدان إن  والحريات العامة، الاقتصادي هذه السلطات الإدارية المستقلة مجالها الخص

  لا توجد ضمن الهرم التسلسلي للإدارةلطاتوفيما يتعلق بطبيعتها الإدارية، فهذه الس
  المعروف

 font partie de l’état mais hors hiérarchique » «Elles إلا أن طبيعتها تستنتج من 
ث تمتعها تسمي  السلطة العامة بامتيازاتتها وهي من طبيعة إدارية ويتجلى ذلك من حي

ث  ث شرعيتها ومن حي بإخضاعوخضوع أعمالها من حي  للغير ضرارأ  أعمالها التي تسب
ء الإداري، وهذا ما  ص القانون على لملرقابة القضا   1. هخلاف ين

ص أما ب عدم المغالاة في هذه الظاهالاستقلالية فيما يخ  الاستقلالية وهذه رة المنوحة لها فيج
 هي بل وهي لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية صادية، الإقتمؤسسات مطابقة لما تحوزه اليستل

 الإمكانات و افة هي التي تسخر لها كالدولة أن إذ العليا للدولة، الهيئاتمرتبطة بالإدارة أو 
ءات للإطلاع بمهامها و ب الدولة، فهي هيئات باسم ثم فإن أعمال هذه السلطات منالكفا  ولحسا

  .« AUTONOMIE » لذاتي فقط بنوع من الإستقلال امتمتعة ومنه هي للدولة تابعة
 لكن الخ،…افسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة البورصة، ومجلس المنومثالها

ص المنظمة لهذه السلطات أو الهيئات وبالرغم من سكوت المشرع في  وبالرجوع إلى النصو
ى تمتعها بنوع من  ض الأحيان يستشف بصفة أو بأخر  إلا أن الممارسات الاستقلاليةبع

 . الاستقلاليةهذهالواقعية كشفت عن نسبية 
ى ومن خلال المادة ومن ى أن المشرع يعود مرة أخر ى نر - 91 من المرسوم 04 جهة أخر

 من 02 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وكذلك المادة 09/11/1991 المؤرخ في 434
 تنظيم الصفقات والمتضمن 2002 /24/07 المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10 المرسوم الرئاسي من 2 و المادة ،العمومية
ص عامة والمتضمن 7/10/2010المؤرخ في    تنظيم الصفقات العمومية، ليضيف أشخا

ى والتي أسماها بالهيئات الوطنية المستقلة، و ب إعادة تحديد مفهمنأخر  الإدارة وم ثم وج

ص المادة   هذه الهيئات عددت التي 434-91من المرسوم / 125العامة وبالرجوع إلى ن
 المحاسبة ومجلس الأمة مجلس وكذلكوهي المجلس الشعبي الوطنية والمجلس الدستوري 

  .حاليا

                                                             

الله الديلمي ،تحول القرارات الادارية ، دار الثقافة لنشر ، الاردن ، - ص ، 2001 محمد عبد ا ،90. 1  
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ث 236-10 لمرسوم من ا02 المادة افتضوأ  السالف الذكر إلى التعداد السالف مراكز البح

والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات 
 العمومية ذات الطابع العلمي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني

  العموميةوالمؤسسات  والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي التجاريالتقنيو
 لميزانية هائية هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع واستثمارات عمومية نكلف عندما تالاقتصادية

  1 . و ممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولةالدولة
 المحدد للإختصاصات 01-98  العضويالقانون من 11، 10، 9 إلى المواد وبالرجوع

ء القرارات لةالقضائية لمجلس الدو ى إلغا ص بصفة ابتدائية ونهائية في دعاو  فإنه يخت
ب الدولة وهي الهيئات اريةالصادرة عن السلطات الإد  المركزية التي تعمل باسم ولحسا

ء-ومة رئيس الحك-رئيس الدولة( ذكرها لسابقا   ).الوزرا
 والتي (les Institutions publiques) نية القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية الوطوكذلك

ص صادر عن السلطات العمومية ويحكمها القانون العام  يقصد بها الهيئات التي تم تأسيسها بن
 مجلس يضم مختلف المجالس العليا مثل الالعموميةوبهذا التعريف فإن مفهوم الهيئات 

 المجلس الأعلى للغة العربية وكذا المجالس - المحافظة السامية للأمازيغية-الإسلامي الأعلى
ب   بالمرأة، التربية والتي أنشئت أغلبها بعد التسعينات للتكفل بمجالات –المتعلقة بالشبا

  .خاصة
ص مما سبق وبعد التأكيد إذن ب طابعه الإداري نظرا لإرتباطه أن من يستخل  القرار يكتس

 وعادة فإن ، هو ذو طبيعة عضويةقةبالإدارة العامة وأن المعيار المعتمد في هذه العلا
ء تكييف العمل المطعون فيه ولا يقوم بذلك إلا عندما تطرح أمامه  القاضي لا يحمل نفسه عنا

ص أو  ب منه ذلك صراحة حينمامشكلة تتعلق بالإختصا ث في قرارين  يطل وهذا ما حد
 . سابقا مجلس الدولة حاليا للغرفة الإدارية للمحكمة العليا

ص إذا تبين لها ذلك أفضل وأنفع خدمة إستعمال قد تلجأ الإدارة إلى لكن  وسائل القانون الخا

ص، ومن ثمة فإن والتسييرللصالح العام يعد هذا تعبير عن مبدأ الفصل بين التسيير العام   الخا
 الإدارة المندرجة ضمن هذا الإطار تكون بالضرورة مفتقدة للطابع الإداري ولا تعتبر أعمال

                                                             

ص ، تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن ،7/10/2010 في المؤرخ، 236-10 قانون رقم -1 ، 3. 
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 أنه ليست كل أعمال الإدارة العامة قرارات إدارية لىمن قبيل القرارات الإدارية ومن هنا يتج

  .ومنه يتبين بوضوح أن المعيار المعتمد لإستبعاد هذا النوع هو المعيار الموضوعي
  

ىد اكل اكلعيئ-تئميئ   : قلعيئد أزةتمئئى كةحخيخ الآعلئل الأخاديبئخ

ى وعلى سبيل اي استعان المشرع فلقد ء مواضع أخر ) الموضوعي( بالمعيار المادي لإستثنا
ص الإدارية  ص غير الأشخا ض الأعمال الصادرة عن أشخا لتحديد الطابع الإداري لبع

 إلى السباقة الدولة حاليا مجلس العليا كمةوقد كانت الغرفة الإدارية للمح. المحددة سلفا
ص والهيئات غير الإدارية إصدار  ،استعمال المعيار المادي ض الأشخا  وبالنتيجة السماح لبع

ءات اوأهم . إداريةاراتقر ص غير إدارية بصلاحلتي هذه الإستثنا  ية بمقتضاها تتمتع أشخا
ض  ص العامة الإقتصادية وكذلك القرارات الصادرة عن بع إتخاذ قرارات إدارية هي الأشخا

  1 .المنظمات المهنية
ص العامة الإقتصادية تاجرة في معاملاتها :  اكعئلب الأفةشئخيبالآسخئش /1 تعتبر الأشخا

 العادي دون الإداري، وهذا ما يؤكده قرار ضي وأنشطتها لرقابة القاتهاوتخضع تصرفا

 1969 فبراير 14 في المؤرخ سابقا مجلس الدولة حاليا  في غرفتها الإداريةلعلياالمحكمة ا
ث جالديوان–قضية  ء في حيثيات القرار الوطني للإصلاح الزراعي، حي ث أنه من " :ا حي

 صناعية وتجارية وأنه صيغة للإصلاح الزراعي هو مؤسسة ذات نيالثابت أن الديوان الوط
م لا يحق للمجلس القضائي للجزائر الفاصل في المواد الإدارية .إ.ق.07تطبيقا لأحكام المادة 

ى موجهة ضد هذه المؤسسة   ".أن ينظر بصفة صحيحة في دعو
 أن إلا ، فإنه لا يمكن مبدئيا لمثل هذه المؤسسات إصدار أعمال ذات طبيعة إداريةوعليه

ى ومن خلال القرار الصادر بتاريخ  ، والذي 1980 مارس 8المحكمة ذهبت في مناسبة أخر
ءا إتخالمؤسساتآثار جدلا كبيرا لتؤكد بأن هذه الفئة من   أعمال ذات صبغة اذ تستطيع إستثنا

ر صادر عن مؤسسة عمومية ليست لها الطابع الإداري قضية شركة إدارية وهذا في قرا
« SEMPAC » ضد « OAIC » وهي قضية وحيدة من نوعها وهي تعبر عن إمكانية 

ص ال ض الأشخا  800 محددة بالمادة غيرإستعمال المعيار المادي لتحديد الطبيعة الإدارية لبع

ث المدنية و الادارية ، ءاتمن قانون الاجرا  هي مؤسسة عمومية SEMPACركة  أن شحي

                                                             

.  وما بعدها29 ص، المطبوعات الجامعية ،ديوان خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية، رشيد  - 1  
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 أن المنشور الصادر عن هذه المؤسسة اعتبر القاضي لكنذات طابع تجاري وليس إداري، 

ء الإداري هو  فالمؤسسات العمومية اإذ ، قرار إداري و يمكن الطعن فيه أمام القضا
الإقتصادية أصبحت تتمتع وضمن شروط معينة بصلاحية إصدار أعمال ذات طبيعة إدارية 

 قى وعليه يبدي،الما العضوي بالمعيار عيارومن ثم فإن المشرع قد إستطاع أن يكمل الم
ء الطابع الإداري على أعمال المؤسسات العموم  يةالمعيار المادي الضابط الرئيسي لإضفا

  .الإقتصادية
ض الأعمال الصادرة عن مؤسسات اقتصادواعتبر تدخل قد المشرع أن ثبت هذا يو  ية بع

 56 و 55لها طابع إداري وخاضعة لرقابة القاضي الإداري طبقا للمادتين ) غير الإدارية(
 الملغى المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية 01-88من القانون 

ء هاتين المادتين  ض الأعمال الصلمشرع قرر اأينباستثنا  عن مؤسسات عمومية ادرة أن بع
ها طباع إداري إذا تعلق موضوعها بالميادين أو المواد المذكورة بالمادة  يكون لداريةغير إ

ء في المادتين السابقتين يظهر بوضوح . 55-65  المؤسسات العمومية الإقتصادية أنوما جا
 الإدارية ات تستفيد من إمتيازات السلطة العامة والتي هي معترف بها عادة للهيئأن لها مكني

ءات قانون من  800المذكورة بالمادة   ترخيصات وتصدر 08/09 المدنية و الادارية الإجرا
ى محددةإدارية )اراتقر(   . في ميدان الأملاك العمومية أو ميادين أخر

 عرف أيضا الإدارة مستعملا المعيار المادي من خلال ائري أن المشرع الجزشارة الإوتجدر
المتضمن شروط بسط  03/11/1984 المؤرخ في 84-325 من المرسوم رقم 05المادة 

 وطنية كزيةتعتبر كإدارة أو مصلحة غير مركزية أو لا مر: "العلم الوطني والتي نصت على
  ".امةولائية أو بلدية كل مصلحة ذات السلطة الع

ى عناصر المعيار المادي إن  هذا التعريف يستند إلى عنصر إمتياز السلطة العامة وهو إحد
  .بالإضافة إلى عنصر المرفق العام

ب المعيار الموضوعيلإجتهاد فإن اوبالتالي   القضائي والمشرع إستعملا المعيار المادي بجان

 سلطة إدارة و يسمى العمل الصادر فلتحديد طبيعة الهيئات التي يمكن أن يطلق عليها وص
  .إدارياعنها قرارا 
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  : اكلهميب اكهضميباكلمضلئة/ 2

ص قانوني يمكنها إتخاذ قرارات إدارية وهذا لإرتباط إن ض المنظمات المهنية وبمقتضى ن  بع

ء  ،مهام هذه المنظمات بنشاط مرفقي وخاصة إذا تعلق بالمجال التأديبي، كإتحاد الأطبا
 من 64/1 لهذه الفئة الأخيرة نصت المادة وبالنسبة…  المحامينالمهندسين، ،الصيادلة 

 على تبليغ ماة والمتضمن تنظيم مهنة المحا08/01/1991المؤرخ في  04-91القانون رقم 
 الأخيرين هذينقرارات اللجنة الوطنية للطعن إلى وزير العدل والمحامي المعني ويجوز ل

   .الطعن فيها أمام مجلس الدولة
 يكن نتاج إجتهاد لم من طرف هذه المنظمة ارية أن صلاحية إتخاذ قرارات إدوالملاحظ

ص قضائي وإنما تم ذلك بمقتضى معيار الوكالة وليس المعيار الموضوعي، هذا و  المادة تن
 الإتحاد الوطني مى يشكل مجموع منظمات المحامين إتحاد يس:" من نفس القانون على65

  1 ".لمنظمات المحامين يتمتع بالشخصية المعنوية وهدفه مهني فقط
ص أو الهيئات الخاصةةخذالمت الأعمال هذه  إلى الطابع الإداري، نظرا  تفتقد من قبل الأشخا

ص ورقابة القاضي المدني  ء العادي(لخضوع هذه الأخيرة إلى أحكام القانون الخا وإن ) القضا
ص خاصة لا زالت لحد الآن لا   في طبقتإمكانية إصدار قرارات إدارية من طرف أشخا

   .الحلالجزائر كما أننا لم نعثر على أي قرار قضائي تولى تكريس هذا 
 نكون أمام قرار إداري، لابد أن يصدر عن سلطة إدارية ويكون معبأ بإمتيازات  فمتىإذن

 العامة، أي إنطوائه على سلطان الجبر والإكراه التي بدونها ينعدم مفهومه كقرار سلطةال
ب ف،2  ليست السلطات الإدارية هي السلطات العامة الوحيدةلكن إداري  لتقليدي المبدأ احس

ص  ث سلطات، التشريعية، القضائية والتنفيذية، وكل سلطة تخت لفصل السلطات هناك ثلا
ص السلطة التشريعية بسن القوانين   التنفيذية بتنفيذها، والسلطة والسلطةبوظيفة معينة، فتخت

 الوظيفي لا يتطابق دائما مع التقسيم سيم لكن الملاحظ أن التقحكام الأارالقضائية بإصد
  . كان من الضروري تبيين أعمال هذه السلطاتهذاالعضوي، ل

  
  

                                                             

ص، المحاماة، تنظيم مهنة ن، المتضم08/01/1991 في خ، المؤر04- 91 قانون رقم-  10. 1  

- .32ص، ، سابقمرجع ، خلوفي رشيد   2  
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ى عقدادـاك: ىـئمـ اكتدطـفـاك ىـفـ أمىــهمــئمـ فلــلــ الأخاد   .داخ

ىقدادــ ككبـــمي اكقئمهذبــــــاكلي: آهلإ   . الأخاد

ث آإن  وينتج انونية، قثار العمل القانوني مرادف لمفهومه للعمل الإداري الذي يهدف إلى إحدا
 عن الأعمال المادية    رياذمن هذا القول القرار الإداري بوصفه عملا قانونيا يختلف إختلافا ج          

ةـ                 اـل المادي ب التمييز بين الأعمال القانونية والأعم إدارية كانت أم غير إدارية ومن ثم وج
  .داريةللإ

  . ايم الآعلئل اكقئمهميب هالآعلئل اكلئخيبذـــــــاكةليي/ 1

اـر        فالعمل ب آث  القانوني هو ذلك العمل الذي تقوم به الإدارة عند ممارسة وظيفتها قصد ترتي
ء أو تعديل      ونيةقان ء أكان ع      أو إما بإنشا ء مركز قانوني سوا ص، فالعمل     ام إلغا  القانوني أو خا

ب إلت    قرار تعيين موظف فأثاره القانونية هي خلق حقوق        : زامات ومثال ذلك  يخلق حقوق ويرت
يـ المنـح                  هـ ف ء الأوامر للموظفين، حق ب وحقه في إعطا يتمتع بها الموظف كحقه في الرات

ب إلتزامات كإلتزامه التحفظ أو حفظ السر المهني   .العائلية، وكذلك ترتي
ب آثار قانونية     العمل المادي فهو عملية تنفيذ مادية تستهدف نتيج        أما ة واقعية، دون قصد ترتي

ء أو تعديل مركز قانوني معين   ء أو إلغا سـقوط أو المنعـ    مثل بإنشا  عملية هدم مبنى آيـل لل
  1 . حزام أمنيل من قبل الشرطة وهذا بتشكيلمرورالمادي من ا

ض الأحيفقد لما هو معتقد لافا أنه وخ إلا  ان يخلق العمل المادي والذي هو مجرد واقعة في بع
 وإن كان سكـوت   قيقيا،آثار قانونية كما يعتبر سكوت الإدارة مثلا لمدة معينة قرارا إداريا ح           

ث المبدأ ي    لإدارةا ض  فقد يمث      عبر من حي  بأنههذا وتجدر الإشارة    .  أحيانا قبول  ل عن قرار رف
ض الأحيان قد ي     بنفي بع  القرار الإداري إلى مجرد حادثة مادية وتتحقق هذه الحالة عندما           قل

 أو حرية عامة    حقا  القرار قد إتخذ بمعزل تماما عن القانون أو أنه مس بصفة واضحة            يكون
ء القرار وإنما إلى إنعدامهيوهذا ما يعبر عنه بحالة التعدي الذي يؤد   . ليس فقط إلى إلغا

  :ذـــييــــ اكةلبــــــــآهلي/2

ب ةـ              يترت ب واحد من طرف سلطة إداري  على هذا التمييز أن العمل القانوني الصادر من جان
ء إذا كان غير شرعي، بعكس العمل المادي الذي لا يمكن أن يكوـن                  يكون دائما قابلا للإلغا

ى تجاوز السلطة       ء(محل طعن بدعو  يمكن إستدراكه، لأنه عندما     لأن العمل المادي لا   ) الإلغا

                                                             

ص،2005 ر، الجزائ، العلوم للنشردار  الإدارية،ت القرارا، الصغير بعليمحمد  .  ،15 -  1  
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ض على القاضي يكون قد حصل فعلا ومن المستحيل العودة للنظر في نتائجه     ب . يعر وإذا رت

رـار              ض عما لحقه من أض أي يكوـن   (هذا الأخير أضرارا يمكن للمتضرر المطالبة بالتعوي
ء الكامل ى القضا ضقتضىبم) موضوعا لدعو ى التعوي   . دعو

ى دداـقــــاك :ئــــيـئمـــت ىــفــــ أملــــــلـع الأخاد   .داخ

 القرار الصادر عن إرادة واحدة وهي إرادة الإدارة، إلا أن هذا لا ي بالقرار الإنفراديقصد
 للقرار قد تشمل الانفرادية صدوره عن هيئة أو عون إداري واحد فالطبيعة ودائمايعني حتما 

ض الحالات تدخل عدة هيئات أو عدة إدارات في تحضير القرار، وفي هذه الصورة لا  في بع
 للقرار، ذلك أنها تقتضي في الأخير تدخل الانفرادية يعة التعددية متعارضة مع الطببرتعت

ب تحضير القرار تدخل عدة هيئات بقصد الإستشارة فادةإر قط،  هيئة واحدة وذلك عندما يتطل
 الانفرادية من قبل هيئة واحدة وبهذا تكرس إلاومن ثمة فإن القرار لا يتخذ ولا يصادق عليه 

لكن تتعقد هذه الحالة عندما يسمح القانون لعدة هيئات بالمصادقة على قرارات ومثالها 
القرارات المصادق عليها من طرف واليين أو رئيسي بلديتين فهو نتاج إرادتين أو أكثر 

ث أن الذين تمسهم هذه انفرادية من ذلك تعد قرارات وبالرغم  لم القرارات في آثارها من حي
  .يشاركوا إطلاقا في إتخاذها

ء فالعبرة في صفة الإنفرادية هو إ      إذن  المصادقة الذي تتولاه إدارة واحدة لهيئة إدارية ما         جرا
اـ    لاوبهذه الميزة يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري بإعتباره عم        اـ إتفاقي إداريا قانوني

  1.ورضائيا ينشأ بتوافق إرادتين متقابلتين إرادة السلطة الإدارية وإرادة الطرف المتعاقد
 فلا يعتبر قرارا إداريا العمل القانوني الذي يكون بتطابق إدارتين ويستوي في ذلك              وبالنتيجة

رـ        أن يكون كلا الطرفين سلطة إدارية أو أن يكون أحد الطرفين سلطة إدارية والطرف الآخ
  .فردا أو هيئة خاصة ففي كلتا الحالتين يعتبر العمل عقد أو إتفاقا إداريا

ةـ            أن إشتراك أكثر من فرد في      كما  تكوين العمل القانوني الإداري كل منهم يعمل في مرحل
دـ       أنهممن مراحل تكوينية لا ينفي عند صفة الإنفرادية طالما           رـف واح  يعملون جميعا كط

ء الفرنسي قد أخ            ب جهة إدارية واحدة، وتجدر الإشارة هنا أن القضا  بفكرة الأعمال   ذولحسا
وكان ) يشمل عدة قرارات  (لعمل القانوني مركبا    الإدارية المنفردة والتي مؤداها أنه إذا كان ا       

  . الإستقلاله جاز الطعن فيهم على وجرات هذه القراأحد في الطعنبالإمكان 

                                                             

 . ص سابقمرجع ، محيوأحمد -  وما يليها305  ،، 1  
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ى فئادادـــ اكقهمـــآم يق : تــئك اكتدطـفـاك   .خــفيــ ككةملإـــ الأخاد

ء إلى تملك  الإدارة إمتياز هام، وهو إمتياز إتخاد قرارات قابلة للتنفيذ مباشرة وهذا دون اللجو
ء ويسمى هذا الإمتياز   أن العمل باعتبار Privilège de préalable" إمتياز الأسبقية"القضا

ض ملائمته للقانون، فالقرار الذي بموجبه يعين أو يطرد به أحد  الإداري يتمتع بإفترا
  1 . فيهذن ينشا أثرا في نفس اليوم الذي إتخالموظفي

ب  إمتياز إتخاد قرارات قابلة للتنفيذ فإن الإدارة لا تحتاج إلى سند قضائي من أجل وبموج
ص المعنيين بهذه القرارات سوى الطعن  تأمين تطبيق الأعمال الإدارية، وما على الأشخا

ء ف ب شأ إذا اعتبروها غير مشروعة بإعتبار أن هذه الأخيرة تنيهابالإلغا  حقوقا وترت
ب الأفرادإلتزامات دون أن يصدر ق   .بول لهذا التصرف من جان

 عنصر التنفيذ في القرار الإداري هو عنصر أساسي لتكامل صفته كقرار إداري والسؤال إن
   تنفيذية ؟راتالمطروح هنا هو، هل كل القرارات الإدارية هي قرا

 الإدارية ليست كلها تنفيذية، ولعل المثال ات يتضح من خلال الواقع القانوني أن القرار

ء وذجيلنما ى الإلغا ض، كما أن المشرع والقاضي لا يشترطان لقبول دعو  هو قرارات الرف
ى أن الطابع ،توفر قرار إداري تنفيذي إذا يكفي قرار إداري وفقط  لكن رشيد خلوفي ير

 كونه يلحق أذى إلىالتنفيذي يمثل عنصرا أصيلا يدخل في تعريف القرار الإداري، إضافة 
ب التنفيذي للقرار الإداري في    2 :بذاته ويتمثل الجان

ء وهو ما ات الإمتياز المعترف به للإدارة في إتخاذ قرار- ء للقضا  إجبارية تنفذ بدون اللجو
  .يعرف بإمتياز الأسبقية

ث آثاموضوع - ب على عمل الإدارة أي أثر لأن ر القرار وهو إحدا  قانونية  فإذا لم يترت

ب أي أثر، فلا يعتبر العمل  طبيعة العمل تقتضي ذلك أو لأن السلطة الإدارية لم تقصد ترتي
  .قرارا إداريا، ومن قبيل ذلك الأعمال التمهيدية أو التحضيرية التي تسبق إصدار القرار

                                                             

ص، ي فمحاضرات سلامي، عمور . وما بعدها 34 المنازعات الإدارية،   - 1  

ص، سابقمرجع ، خلوفيرشيد  ، 34.  - 2  
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ى بذاته، أي  الأخير للقرار الإداري محل الدعصر العنإن وى الإدارية هو عنصر إلحاق الأذ

ب به بصفة سلبيةقانونيأن يمس بالمركز ال  بالمعنيين الأضرار ق من شأنه إلحا ما للمخاط
ب رخصة، وعلى ذلك فإن كل قرار ،بالقرار ض أو سح  مثل قرار فصل موظف أو قرار رف

ى بذ  تنفيذي والعكس غير  طابعله بالضرورة يكون اتهإداري يتوفر على عنصر إلحاق الأذ
فهذه القرارات ذات طابع ...صحيح دائما ومثال ذلك قرار ترقية أو قرار منح رخصة ما

ى بذاتها   .تنفيذي ولكنها لا تلحق أذ

ء ضد قرار       :  تطرح نفسها في هذا الصدد تتمثل في       التي والمسألة ى الإلغا هل يمكن رفع دعو
ى بذا        ى القـضائية         إداري يمتاز بالطابع التنفيذي ولا يلحق أذ ته ؟ أي هل يشترط لقبول الدعو

نـ            فيذيتوفر كل من العنصرين التن     ث عن قرار إداري قابـل للطع ى حتى نتحد  وإلحاق الأذ
  القضائي ؟

ص المواد     إنطلاقا  01-98 العضوي القانون من 09 المادة و ا  .م.إ. من ق  901 و   801 من ن

ء ضد مثل  ى الإلغا ى بذاته صهي ينق القرار الذهذايمكن القول أن رفع دعو  عنصر إلحاق الأذ
ى بذاته  بولةتكون مق  ض على أساس عدم توفره على عنصر إلحاق الأذ حالة إنعدام ( ولكن ترف

  ).المصلحة
 توفر في القرار لضرورة مجلس الدولة حاليا سابقا الإدارية للمحكمة العليا لغرفة أشارت اوقد

ب إلحا ب التنفيذي وجان ى الجان ى في قضية الإداري موضوع الدعو  ضدم . عالسيدق الأذ
 والي ضدر .ش وفي قضية 18/12/1976 المجلس الشعبي البلدي للبليدة بتاريخ يسرئ

ء في ح. 02/04/1977تيزي وزو قرار صادر في  ث جا ث يستنتج من  :"اتهييثحي حي
ب المقرر هو السيد  تيزي وزو، وهو سلطة إدارية وأن المقرر لاية ووالي التحقيق أن صاح

ء الطابع الإداري للمقرر  ى بذاته إلى المدعي وأن هذين المعيارين كافيين لإعطا يلحق أذ
 ".المطعون فيه

هـ      كما  أستعمل أيضا القرار الإداري بمفهوم دخول العمل الإداري حيز التطبيق وهذا ما كرس

  . البلدية وقانون الولايةنونوبصفة مكثفة قا
ء الإدار     ومن ى فإن القضا يـ     القرار  "رة الجزائري لم يستخدم عبا    ي جهة أخر  التنفيذي إلا ف

 مجلس الدولة   سابقا الغرفة الإدارية    لعليامناسبات نادرة ونذكر في هذا الصدد قرار المحكمة ا        
ث   :"تهيا ونقرأ في حيثMARIS DE LIGNEقضية -17/12/65 بتاريخ الصادرحاليا  حيـ
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ث آثار للطاعنة والمحكمة كما               أن هذه العبارة    لا تمثل في حد ذاتها قرار تنفيذيا من شأنه إحدا

  1." فعلت تكون قد أضافت عنصرا جديدا يجعل من القرار تنفيذيا
ى هو بعيد كل البعد من أن يكون مجرد            إن  تمييز القرارات التنفيذية عن باقي القرارات الأخر

ةـ             ء،جدل نظري يتداوله الفقها    ةـ بالغ  فلتفرقة أبعاد عملية تؤدي إلى نتائج قضائية ذات أهمي
ذـ                 اـف تنفي ويتجلى ذلك خاصة من خلال موقف القاضي الإداري الذي يمتنع عن الحكم بإيق

ء             القرار محل ا   رـر   لطعن ما لم يكن متمتعا بالطابع التنفيذي أي ما لم يكن معلقا على نشو  ض
ب إصلاحه، وهذا ما أكد     يـ        مجلس الدولة  هيصع هـ  "10/07/1982 في قرار مؤرخ ف وعلي

  ".يستنتج أن القرارات الإدارية غير التنفيذية لا يمكنها أن تكون محل تأجيل أو إيقاف تنفيذ
نـ   : "فإن تعريف القرار الإداري هو خلال دراسة هذه العناصر   ومن عمل قانوني يـصدر ع

ى بذاتهةسلط   ." إدارية أو هيئة لها سلطة إدارية بإرادتها المنفردة له طابع تنفيذي أو يلحق أذ
ث أن هناك أعمال إدارية لكن  ليست كل الأعمال الصادرة عن الإدارة هي قرارات إدارية بحي

ء، والتي سنتناولها من خلال لا تتوفر على عناصر القرار ولا تكون م ى الإلغا حلا لدعو
ث  ب الثال   ).داريةالأعمال الإدارية التي لا تعتبر قرارات إ(المطل

  

  .بـ أخاديداداةـ فدـ الأخاديب اكةى لإ ةعةائلــالآعل: تـئكـ اكتضكاـاكل
ب على عمل الإدارة أي أثر لأن طبيعة العمل تقتضي ذلك أو لأن السلطة الإدارية                 إذا  لم يترت

ب عليه أثر، فلا يعتبر العمل قرارا إداريا، ومن ثمة يتبين أنه ليس كل عمل                   لم تقتصد أن ترت
اـ إنفرادي صادر عن الإدارة هو بالضرورة قرارا إداريا، بل هناك أعمال إنفرادية ليست ل               ه

ةـ        رقراصفة ال   الإداري ولا تمس بمركز قانوني وتتمثل في الأعمال التحـضيرية أو التمهيدي
ةـ لـلإدارة    ) الفرع الثاني(والأعمال التنفيذية  ) الفرع الأول ( ةـ الداخلي وكذا الأعمال التنظيمي

ث( ص إلى مسألة أعمال السيادة ) الفرع الثال   ).الفرع الرابع(لنخل
  

  

                                                             

 -  ولما كان ثابتا أن :"88 الصفحة 1990/1المجلة القضائية - 27/11/1982 المحكمة قرار مؤرخ في ولنفس نقرأ كما1

ب  ء يكتسي الصبغة التنفيذية ويرت القرار المتخذ من رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي منح بمقتضاه للطاعن رخصة البنا

  ...." منهفيدحقوق للمست
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  .بــيخيــلهــ آه اكةبــيديـصـــ اكةحئلـــالآعل:  الآهلدطـــاكف

  في حد ذاتها لا تعتبر قرارات إداريةري الإدا التحضيرية أو التمهيدية للقرارالأعمال إن

ب الأثر على القرار ذاته حال صدوره، ومن لأنها لا  تنتج بذاتها أي أثر قانوني وإنما يترت
ء الرأي لجهة إستشاررقبيل الإعمال التحضيرية إحالة مشروع قرا  في الموضوع ية لإبدا

ء أو اوكذلك   .لرغبات التحقيق الذي يسبق الجزا
ء بسيطة إن ء التي تسبق إصدار القرار النهائي، قد تكون آرا ء و أdes Avis simples الآرا  آرا

ث التطبيقات القضائية في هذا الصدد قضية ومن des Avis conformeمطابقة إلزامي   حي
ث قررت ث ينتج عن محضر : " مايلي الهيئة القضائيةبلحوت ضد بلدية الجزائر حي حي

ى برأيه فيما يتعلق ير أن هذا الأخ29/05/1964المجلس التأديبي بتاريخ   التي بالعقوبة أبد
ب الأفعال ا ث أ ، قام بهالتييمكن تسليطها على المدعي بسب ن هذا الرأي لا يشكل بحد  حي

ى بذاته إلى المدعي    ".ذاته قرارا إداريا يلحق أذ
 10/03/1991 بتاريخ 83092 نفس الغرفة الإدارية على هذا الموقف في قضية رقم وأكدت

ب بإبطال ": بجاية ولاية البلدي لشعبي وبين رئيس المجلس اد.ابين  ث أن المدعي يطال حي
ء مقر لذيضية وا القطعة الأرإختيارمحضر لجنة   انصبت على قطعة أرضية يملكها لبنا

ء رأي تقني فقط وأن هذا الرأي لا ينشا ،البلدية   غير أن هذه اللجنة غير مكلفة إلا بإعطا
  ".بطبيعته أي حق، ومن ثمة فهو غير قابل للطعن فيه بالإبطال

، أيضا الرغبات واويدخل ء يحات بالنية  والإستعمالات والتصرلإقتراحات ضمن نظام الآرا
ء أي الذي ر الوهذا ، والرد بالإنتظار كرد على تظلمات إدارية فهي لا تعد قرارات قابلة للإلغا

  ذھبت
  
 : مقالة في مجلة الإدارة بعنوان في F.BENBADIS  للأستاذةإليه 

« la condition de la décision administrative préalable : son impact sur le nouveau 

schéma de la procédure administrative contentieuse » 1 
  

  
                                                             

1- Tous les actes unilatéraux de l’administration ne sont pas des décisions exécutoires « ….nous 
pendons classer de matière générale les Actes ne faisant pas grief.c.a.d son susceptibles de 
produire des effets de droit….il s’agit des propositions et vœux précédent une décision 
administrative ».  
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   .بــــيخيــمفـــ اكةلئلـــالآع: ىــئمـاكت دطــفــاك

ءات تنفبتسبيق الإدارة بعد م تقوقد ض الإجرا  الأخير وهي  بواسطتها هذاذ قرارا إداري ببع

ءات أو الأعمال التنفيذية اللاحقة على إتخاد القرار الإداري وتتمثل هذه  تسمى بالإجرا
 فلا ، في التبليغ أو النشر أو موافقة أو تأييد أو ذكر القرار الإداري المأخود من قبلءاتالإجرا

ءات قرارات إدارية لكونها مأخوذة لتحقيق القرار الإداري   .تعتبر هذه الإجرا
 وتنفيذية لكن لا يمكن تسميتها قرارات إدارية لأنها لا تمس طبيقية من كونها أعمالا تبالرغمف

ءت تطبيقا للقرار الإداري   .بمركز قانوني ولا تكون محل رقابة قضائية، بل أنها جا
ةـ               عتبرت فلا  قرارات إدارية جداول الإرسال أو لفت النظر لأنها لا تؤثر في المراكز القانوني

يـ          ال ويمكن أن تضم الأعمال التنفيذية الأعم      للأفراد يـ تتمثـل خـصوصا ف  التهديدية والت
ب بالقر       في مواجهته على تنفيذه في الوقـت        المتخذ ارالإنذارات وهدفها تهديد وحمل المخاط

ء إذا ل    ية بمثابة قرارات إدار   تعد أنها   غير المحدد، رـار إداري       م قابلة للإلغا سـبوقة بق  تكن م
  .نهائي

ص وفيما ء ستبعادإ يخ  الأعمال التنفيذية من قائمة القرارات الإدارية القابلة للطعن فيها بالإلغا
 على هذه النقطة في قضية  سابقا مجلس الدولة حالياأكدت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا

ء في حيثيات القرار25/03/1966 بتاريخ ح.ب ث جا ث" : حي ) أو طرد (بعاد إر أن قراحي
ء تنفيذي للقرار لكنه قرار إداري، شكل لا ي« jacquemond » ملكية منالمدعي   إجرا

  . الذي أخده رئيس دائرة البليدة17/12/1962المؤرخ في 
 قابل للرقابة غير بالتالي و قاضي تجاوز السلطة أماملا يرفع )  إبعاد المدعيرأي قرا (وأنه

  ".القضائية
  

 ــ اكيبـلـ اكةمضيئلــالآعل: تـــ اكتئكدطــاكف  ـ كبـخاخكي  Mesures لأخادبــ

d’ordre intérieur  
 والمنشورات والتوجيهات والمذكرات والتوصيـات      لتعليمات هذه الأعمال، الأوامر وا    وتشمل

اـدهم التي تصدرها السلطة الإدارية المختصة إلى العاملين المسؤولين بقصد توجيههم وإر            ،ش
سـة أو             سافهي إذن تتعلق أسا    اـم الإداري أو المؤس  وفقط بالعلاقات الداخلية بين عمال النظ

ء والمرؤوسين   .المرفق وبين الرؤسا
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ءات ا   ارية والتعليمات والمنشورات الإد   امر تحديد الطبيعة القانونية للأو    إن  لتنظيم وسائر إجرا

ءات تعتبر من الأعمال ا           يةالداخلي أهمية عمل   لقانونية التي   تتجلى في تحديد هل أن هذه الإجرا
اـق      ءات تنفيذية وفنية ومن ثم  تخرج عن نط تدخل نطاق الرقابة القضائية أم هي مجرد إجرا

ء ؟   رقابة القضا
 ـ   ضغوب ةـ الداخلي اـل التنظيمي ء، فالأعم ء في الفقه أو القضا ء سوا  ة النظر عن مختلف الآرا

ث هل هي قر      ذـه  الأساس نجد إنناف إدارية أم لا ؟   اراتللإدارة من حي  والمعيار المعتمد في ه
 ـ        ث هذه الأعمال لآثار قانونية وذلك بأن تمس بالمراكز القانونية للع ى إحدا  املينالحالة هو مد

ء لذوي الشأ  ء أو التعديل أو الإلغا  فهي تعتبر قرارات إدارية ويجوز الطعن فيها أمام ن،بالإنشا
ص ء المخت    .جهة القضا

ةـ       عن هذه الأعمال المنشورات وال     وكمثال اـل داخلي تي كانت في بداية الأمر عبارة عن أعم
ص القانونية، إذا تبين أن               ض النصو ض القرارات التنظيمية أو بع للإدارة تصدرها لتفسير بع

ض ويستح   اـنوني           ن نوعا م  قهناك غمو  . التوضيح، ففي هذه الحالة فهي لا تغير أي مركز ق
ض القواعد الجد     ورات المنش ن هناك نوع م   لكن سـاس يدة والتي من شأنها ا     تقوم بوضع بع  لم

  بالمراكز القانونية للأفراد، فهل يمكن إعتبارها قرارات إدارية ؟
سـيري وفي ء فرقا بين المنشور التف   circulaire interprétative هذا الصدد فإن الفقه والقضا

ب circulaire réglementaire التنظيمي والمنشور سـيري  وحس  هذه التفرقة فإن المنشور التف
ص موضوع    هو    ولا يمس بمراكز قانونية أي أنه التفسيرالذي لا يضيف قاعدة قانونية إلى الن

ى بذاته والمنشور التنظيمي هو الذي ي   ث آثار قانونية جديدة ضعلا يلحق أذ  قواعد جديدة ويحد
ء ء الإلغا   .وبالتالي يصنف ضمن القرارات الإدارية القابلة لرقابة قضا

اـ       سابقالمحكمة العليا    ل دارية كرست الغرفة الإ   لقد ةـ حالي ذـه  مجلس الدول يـ     ه ةـ ف  التفرق
   " :كرت ذكرها عندما ذالسابق OAIC ضد   SEMPAC قضية

دـة                - ص بل أضاف قواعد جدي ث أن المدير العام لشركة سامباك لم يكتفي بتفسير النصو  حي

  ." صيغة القرار التنظيميشور عندئذ يكتسي هذا المنفيه، القرار المطعون ةبواسط
ى  التي تصدرها السلطات الإدارية هي      والتعليمات الأستاذ عمار عوابدي أن المنشورات       وير

ةـ             ص وتفسير القواعد والأحكام القانونية والتنظيمية العام أعمال تتضمن أساسا تحديد وتخصي
دـ    ) قرارات إدارية ( بأعمال قانونية    توالأصل فيها أنها لائحية تنفيذية وأنها ليس       لأنها لا تول



⃤ ة⃒⃇م⃑ ⃤ ة⃒⃋غةغ ت⃖⃞ج⃧.................... ........................................ : ...................ةخ⃒⃗⃟ع⃧   ةع⃬ةغ

 26

سـير     را في عالم القانون ولا تؤثر في المراكز القانونية وأن دورها يقتص           جديد  فقط على التف

سـبة للموـظفين أي               والكشف عن الآثار والأوضاع القانونية إذن فالمنشورات لا تتضمن بالن
ةـ ولا         أنتغيير في الأوضاع القانونية، كما        المقصود بهذه المنشورات مجرد توجيهات داخلي

بـحت    يجوز للإدارة أ   شـورات وإلا أص كـ المن ءا على تل ض على الأفراد إلتزامات بنا ن تفر
ى الإ ءدعو   . مقبول ضدهالغا

ذـه            سي الدولة الفرن  مجلس إن ء الموجهة  ضد ه ى الإلغا ى في أول الأمر على قبول دعو  جر
نـ ان   فيما بعدلك ذكس ولكنه استقر على عمصلحيةالمنشورات والأوامر ال  ى م  نتيجة لما را

ب      هذا النوع   أثار قانونية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المراكز          أي من المنشورات لا ترت
ص المعني   . بها نالقانونية التي يوجد فيها الأشخا

  

  ):بـــهلــــقـــ اكحلئلـآع (ئخبـيـ اكزلئلـــ آعبــزأكل: دااظـ اكطفداك
سـيادة              هناك اـل ال ض القرارات الإدارية مستثنات من الرقابة القضائية والمتمثلة في أعم  بع

ض هي قرارات إدارية تحتوي على جميع               فأعمال السيادة أو أعمال الحكومة التي يسميها البع

ص لا يستطيع إلغائها            رعناصر القرا   على النحو السابق شرحها، لكن القاضي الإداري المخت
   . سيادة أو موضوعاتها تخرج عن مجال إختصاصه النوعيكونها تتعلق بال

شـروعية                 إذن دـ الم  ففي مجال أعمال السيادة أو الحكومة فإن الإدارة تتحرر كلية من قواع
اـنون    " القاعدة المسلم بها أن      نوتختفي كل ضمانة للحريات الفردية لأ      " سلامة الدولة فوق الق

ض       وعليه فإن الدفع المبني على فكرة السيادة،         رـ وفي حالة قبوله من قبل القاضي فإنه لا يتع
ص عمل السيادة في ذاته، ليتبين ما إذا كان يندرج حقيقة     للموضوع إطلاقا بل يقتصر على فح

  1. ضمن هذه الطائفة
ث     رـ أولاها إ:  وقد مرت أعمال السيادة في النظام القانوني الفرنسي بمراحل ثلا  مجلـس  عتب

ث سياسي وفي مرحلة  الدولة الفرنسي أعمال السيادة تلك القرارات الإدارية المستوحاة من باع
ث السياسي  ارثانية هجر معي    أعمال و وأخذ بمعيار التمييز بين أعمال السلطة التنفيذية         2  الباع

 الأعمال التي تندرج ضمن الوظيفة الحكومية والأعمال التي تقوم          هي و هذه الأخيرة     السيادة

                                                             

ص ، محمد . وما بعدها 129 سليمان الطماوي، مرجع سابق ،   - 1  

-  . خلوفي رشید ذكرھا التي 09/05/1867 بتاریخ  Duc d’aumale قضیة في المعیار ھذا طبق 2 
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ء     ة وفي مرحلة ثالث   القضائية،بها في إطار وظيفتها فهي خاضعة للرقابة          وضع الفقه والقـضا

يـ      لثاني الموجه إلى المعيار ا    داتعلى إثر الإنتقا    قائمة لأعمال السيادة غير ثابتة متطوـرة ف
ب السياسة القضائية والمعطيات ا   . لكل دولةلدستوريةمحتواها حس

ب   : بمجالين هامينتعلق هذه القائمة فإن أعمال السيادة توحس
  .علاقتها بالسلطة التشريعية ولتنفيذية في أعمال السلطة ا:الآهل -

  .في أعمال السلطة التنفيذية في علاقاتها الدولية: اكتئمى -

  
ىـــذائــــ اكجئئىــــ اكقصئلــ اكمضغى يئخبــــ آعلئل اكزأكبــلز   .د

اـ                مبدئيا ء أن يلغيه  فإن إعمال السيادة لا تخضع لرقابة مجلس الدولة ولا يمكن لقاضي الإلغا

ةـ    الغرفة بالرغم من أنها قرارات إدارية وفي هذا الصدد بينت المحكمة العليا           اـبقا  الإداري  س
سـياسي       ة أعمال السيادة مكرس   وع تجاه موض  موقفهامجلس الدولة حاليا     ث ال اـر الباعـ  معي

  .وزير المالية ومحافظ البنك الجزائري:  ضد-ب.ج.بمناسبة فصلها في قضية ي
ص اـرج الوـطن أن   .ج. علم السيد ي13/04/1982 وقائعها في أنه بتاريخ    تتلخ ب وهو خ

ب الأوراق المالية من فئة   ائريةالسلطة الإدارية الجز   ء سح دـاول  500 إتخذت إجرا دج من الت
إـن  500وكان بحوزته أوراق من صنف . 12/04/82 و   10 ما بين    في الفترة  دج وبالتالي ف

 رفع تظلما إلى وزير المالية      دج، 500 ب لم يتمكن من تبديل الأوراق من صنف       .ج.السيد ي 
ةـ  29/05/82ومحافظ بنك الجزائر إنتهى برفضه بقرار صادر بتاريخ          خاصمه أمام المحكم

 القاضي على الحيثيات التالية للفصل في      إرتكز و. أجل إبطاله  من    الغرفة الادارية سابقا   العليا
ث أن الرقابة التي يباشرها القاضي       "07/01/1984الموضوع وهذا بقرار صادر بتاريخ       حي

  1 .الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة
ث ى ال        وحي ب العملة يعد إحد ث     صلاحيات أن إصدار وتداول وسح  المتعلقة بأعمال السيادة حي

ثأن القرار مستوحى من با      سياسي غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، وأن القرار            ع
ب الأوراق المالية من فئة        07/01/1982الحكومي المؤرخ في      من  دج 500 والقاضي بسح

دـ  الصادر عن وزير المالية المتضمن 1982جوان التداول وكذلك قرار الفاتح     دـ  تحدي  قواع

ص بالتب   .لحكومةهما قراران سياسيان يكتسيان طابع أعمال ا" خارج الأجل "ديلالترخي

                                                             

   .211  ،ص ، 1989 سنة ، 4 القضائية العدد لمجلة ا1 -
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ى مشروعيتها ولا مباشرة              ومن ص المجلس الأعلى الإفصاح عن مد  ثمة فإنه ليس من اختصا

ى التطبيق   ".الرقابة على مد
ةـ وهوـ          إستعملت هناليا   أن مجلس الدولة حا    فواضح  معيار مادي في تحديد أعمال الحكوم

ث السياسي وأن الخ     نـ       إعمال التي يمكن قولها أن      لاصةمعيار الباع دـدة م  السيادة غير مح
ةـ              طرف المشرع، بل تحديدها وتقديرها راجع إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري في حال

 وفي حالة قبوـل     سيادة،مخاصم هو من أعمال ال    دفع السلطة الإدارية المركزية بأن القرار ال      
ى لعدم اختصاصه ض الدعو   .الدفع يحكم القاضي برف

  

  .بــــالأخادي داداةـــق كا ــهـاطآم : ىـئمــ اكتحتــلاـاك
  

 القرارات الإدارية إلى عدة أنواع وهذا بتنوع الزوايا التي ينظر إليها وعموما يمكن تصنف
 الذي يصدر منه هذا رتصنيف القرارات الإدارية إما بالنظر إلى المعيار العضوي أي المصد

 إلى محتواها أي تصنيفها على أساس المعيار المادي أو الموضوعي  ظر وإما بالنارالقر
ء مختلف الأشكال التي يمكن أن تظهر بها القرارات  وتتجلى أهمية هذا التصنيف في إعطا

الإدارية سيما في تحديد الجهات القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد مختلف 
  . نوع من هذه الأنواع والآثار المترتبة عنهلأنواع القرارات وكذا تحديد خصوصيات ك

ءا على معياروتصنف  أو أساسين، الأول على أساس المعيار العضوي ين هذه الأنواع بنا
ب الأول( ب الثاني (ي على أساس المعيار الماديالثان) المطل ب (ثم نتطرق في ) المطل مطل

ث ى) ثال   .إلى التصنيفات الأخر
  

ىةشميغ اكقد:  الآهلكاـضــاكل   :اداة الأخاديب عكو آزئر اكلعيئد اكعصه
  اعتماد المعيار العضوي في تصنيف القرارات الإدارية يسمح بتعريف العمل بالإستناد إلىإن

 فإن كل سلطة إدارية سلسليا العمل، فنظرا لتنظيم السلطات الإدارية تعنها  التي صدرالسلطة
تتولى إصدار قرار معين وفقا لتنوع وتعدد السلطات الإدارية المختصة على كافة مستويات 

ءا على ذلك يمكن   الرئيسية اع الأنوتحديدهرم هيكل النظام الإداري السائد في الدولة وبنا
ث مصدداريةللقرارات الإ   : إلى رها من حي
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  :اكلدازيل -آهلإ

أو ) الجمهورية (لدولة يتخذها ويصدرها رئيس اتي مجموعة القرارات الإدارية الوهي

 فإذا كانت صادرة عن رئيس الجمهورية سميت مراسيم رئاسية وإذا كانت ،الاول الوزير
  1 . مراسيم تنفيذيةت سمي الاولالوزيرصادرة عن 

 من دستور 77 القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية هو ما نصت عليه المادة ومثال
ب السامية  الموظفين أو أصكبار والمتعلق بالقرارات التي تكون بشأن تعيين 1996 ب الرت حا

ب والأوسمة و ب من المدنيين أو العسكريين وقرارات منح الألقا   .الرت
ب دستور  ص رئيس 1996 وكذلك دستور 1989 وهذه المراسيم حس  هي من اختصا

 وهي كما سبق الذكر أما أن تكون مراسيم رئاسية وإما أن تكون  الوزير الأولو هوريةالجم
 هذا التمييز بين 1976 ، وتجدر الإشارة أن في ظل دستور décrets exécutifsتنفيذية 

 كان يمارسها فقط نفيذية لم يكن واردا لأن السلطة التالتنفيذيالمرسوم الرئاسي والمرسوم 
ص المادة لجمهوريةرئيس ا ث تن  بقيادة لعيضط: " على مايلي1976 من دستور 104 بحي

ومن هنا فإن المراسيم كانت حكرا على " ولةلدالوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية وهو رئيس ا
  2 . فقطلجمهوريةرئيس ا

  : اكهذاديباكقداداة -تئميئ

 التي يتخذها الوزير في مجال اختصاصه، ومبدئيا لا يتمتع الوزير بسلطة قرارات وهي ال
ص رئيس ا  ،  الأولالوزير وكذا لجمهوريةتنظيمية عامة لأن مثل هذه السلطة هي من اختصا

ب ضرورات  فهو لا يستطيع إتخاذ قرارات تنظيمية إلا عندما يسمح له القانون بذلك، أو بسب
ءي في الواقع من أعمال االعمل فالمراسيم التنظيمية ه  ولكن قانونيا هي من عمل رئيس لوزرا

الجمهورية أو رئيس الحكومة الذي يعتبر الوحيد القادر على إعطائها قوة تنفيذية بعد التوقيع 
  .عليها

ء وكذا مجلس ا هذوفي  الصدد قد يطرح إشكالية طبيعية لأعمال الصادرة عن مجلس الوزرا
  .ومةالحكومة والحك

  
                                                             

- ص،  الثانية،الجزائر،الطبعة عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،عمار 1  106 

  .بعدهاوما

ص،2001  ،الجزائر ، الطبعة الثانية، الإداريالتنظيم ، القانون الإداري، لبادناصر   ،  37.  -  2  
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ء لفداداة -1   : جكر اكهذدا

ء أعلى هيئة حكومية تداولية ولكنه لا يعتبر سلطة إدارية وقرارات مجلس الووهو  لا زرا

ب آثار قانونية، بل  تعتبر قرارات إدارية بمفهوم العمل الذي يتمتع بالطابع التنفيذي والذي يرت
ء ىهو إعلان لإرادة الحكومة وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعو ولكي  الإلغا

ص قانونية مميزة لتجسيدها من قبل أما  ب إتخاذ نصو تصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ تتطل
  ).مرسوم تنفيذي ( الأولالوزيرأو ) سيعن طريق مرسوم رئا (مهوريةرئيس الج

ء على قرارات مجلس الحكومة :  لجكر اكحقهلب هاكحقهلبفداداة -2 ينطبق نفس الشي
ب إتخاذ  والحكومة فلكي تصبح قرارات مجلس الحكومة والحكومة تنفيذية وملزمة يج

ص قانونية ومميزة لتجسيدها من قبل   من قبل وزير وأ) مرسوم تنفيذي ( الأولالوزيرنصو
ء ) قرار وزاري(   .)قرار وزاري مشترك(أو عدة وزرا

  
   : الأخاديبلدقذيب اكزكضئة اكفداداة -تئكتئ 

ص معين داخل كل وزارة كتلك التي تصدرها وهي  الهيئات المركزية التي تتمتع بإختصا

  .المديريات العامة في الإدارة المركزية
  : اكلإلدقذيبب اكهيئئة اكلحكيفداداة -دااعئ

ء البلراراتمثل ق) الإقليمية أو المصلحية ( يرين العامين  وقرارات المدديات الولاة ورؤسا

للمؤسسات والدواوين العامة والشركات الوطنية، وكذا الهيئات التداولية مثل القرارات 
الصادرة عن المجالس الشعبية الولائية أو البلدية، والتي تتخذ شكل مداولات والسؤال 

المطروح هنا هو ماهي الطبيعة القانونية لهذه المداولات ؟ وهل يمكن اعتبارها قرارات 
  ية ؟إدار

ب مبدئيا  يمكن القول أن المجالس الشعبية البلدية أو الولائية مثلا تتخذ قرارات إدارية بموج
 المادة ما لم يقرر خلاف ذلك لنية لأعضائها في جلسات عالبسيطة بالأغلبية هامداولات تتخذ

 الشعبي الولائي وبحكم القانون فور س مداولات المجلوتنفذ 10-11  من قانون البلدية54
ى  يوما إلا في حالة أحكام ) 15(قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعد

  ....محالة
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 البلدي أو الولائي تتوج بقرارات تشمل على كافة لشعبي مداولات المجلس ان ثم فإومن

ويخرج عن ) لقوة التنفيذ حكم القانونحائز (مواصفات القرار الإداري وله الصفة التنفيذية 
ض المداولات التي تتضمن مجرد توصيات أو إقتراحات أو  ءذلك بع   . إستشاريةآرا

  

ى:  اكتئمىاكلضكا   :اكةشميغ عكو آزئر اكلعيئد اكلئخ
ث الموضوع القرارويقصد  فالقرارات  بهذا المعيار أي تصنيف الأعمال الإدارية من حي

ث موضو  تتعلق كلها بتنظيم حياة الأفراد، الجماعات وسلوكهم في عها،الإدارية من حي
 بوجه عام أو اد عامة تنظم سلوك الأفرةالمجتمع ولتحقيق هذه الغاية قد يتضمن القرار قاعد

  .قواعد تحدد حقوق وواجبات فرد معين بذاته أو أفراد معنيين بذواتهم
  .collectif أو جماعية individuel القرارات التنظيمية وهي إما أن تكون فردية أما

 القول بأن القرار يتضمن قاعدة عامة ويعتبر بذلك قرار تنظيميا ؟ ومتى يمكن كن متى يملكن
  القول أنه يتضمن تخصيصا فرديا ويعتبر بذلك قرارا فرديا ؟

  
  .يبـيلـمضـ اكةبـي الأخادداداةــاكق:  الآهلدطـفــاك

 تنطبق من القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة موضوعية ومجردة لطائفة تلك اوهي

ص غير المحددة بذواتهم وتمتاز بخاصية العمومية والتجديد  على عدد من الحالات أو الأشخا
 لوائح ،اللوائح التنفيذية( أنواعها بجميع هذا القبيل اللوائح الإدارية ومن بي،والثبات النس

ضرورية ولوائح االمستقلة، اللوائح الض لأنها تتضمن قواعد تطبق على كل من تتوافر ) لتفوي
 لاعتبار القرار تنظيميا أن ساسي ظروف معينة، والشرط الأفيفيه شروط معينة أو يوجد 

ب أفراد معينين  يكون الأفراد الذين يخاطبهم غير معينين بذواتهم فإذا كان القرار يخاط
ء بذواتهم أي يتعلق بأفراد معروفين بأ سمائهم وذواتهم فإنه يعتبر قرار فرديا ولو تعدد هؤلا

ص فالمعيار المعتمد هنا هو معيار نوعي ليس كمي    .الأشخا
 دور في ا في مساندة وتكميل القانون ولههمية الإدارية العامة أو اللوائح الإدارية أوللقرارات

ء فكرة موجزة عن هذه اللوائح الإداريةذاتنظيم المجتمع ومؤسسات الدولة ل ب إعطا  . كان يج
1  

                                                             

 - ص، سابقمرجع ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري،بديا عوعمار 1  ، 106. 
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  :يب اككهائج الأخادلفههل -آهلإ

 من الحالات ة فئة من القرارات تتضمن قواعد عامة موضوعية ومجردة تتعلق بجملهي

 للمعيار وفقا و ، تمتاز بالثبات والجمود النسبي مثل القانون واللوائحالتيوالمراكز القانونية و
الموضوعي هي قوانين لأنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تماما كالقوانين الصادرة عن 

ء من مبدأ الفصل بين السلطات، ولكنها قرارات إدارية  البرلمان ولهذا فإنها في حقيقتها إستثنا
 ومهمتها الأساسية هي تنفيذ لتنفيذية من صنع السلطة اهي لائحةوفقا للمعيار الشكلي فال

ءضعلقانون وتخا    . لرقابة القضا
 هذه اللوائح قابلة للتطبيق كلما توفرت شروط وظروف تطبيقها على عكس القرارات وتظل

ب الكافة ويحتج بها على الكافة مثل القانون في مفهومه الضيق، إلا أن 1 الفردية  وهي تخاط
ث المصدر والشكل، فالقرارات الإدارية التنظيمية هي  اللوائح تختلف عن القانون من حي

ث درجة 2أعمال قانونية إدارية صادرة عن السلطات الإدارية المختصة  القيمة وكذلك من حي
ء ث الخضوع لرقابة القضا ى  ومن حي ث النطاق والمد   .والقوة الإلزامية  وكذا من حي

  : اككهائجآمهاط -تئميئ

ء إليها فهناك لوائح يستلزمها يمكن  أن نقسم اللوائح إلى قسمين رئيسيين وفقا لظروف الإلتجا
 تصدر في اراتالسير العادي للإدارة وتعبر عن مستلزمات الوظيفة الإدارية فهي قر

  :الظروف العادية ومنها
  les règlements d’exécution اللوائح التنفيذية -أ

  les règlements réglementaires ةالقرارات التنظيمية العام-ب
  les règlement de policeقرارات ولوائح الضبط الإداري -ج

 لوائح إستثنائية لا يصدر إلا في حالة الضرورة وتعبر في حقيقتها خروجا على وهناك
صاخ ء اللوائح ضد رقابة القهذه تتحصن  السلطة التنفيذية وتصا ، ضا ء  وخاصة رقابة الإلغا

 المطلوبة افهي تحوز في هذه الظروف الإستثنائية قيمة وقوة القانون إذا ما توفرت شروطه
  :وتنقسم هذه القرارات إلى 

 les règlement de nécessite لوائح الضرورة -أ
                                                             

.77- 76 ،ص 2007 ، العربیة النھضة دار المشروعیة، ومبدأ الإداریة القرارات تدرج بدوي، ثروت  - 1  

- ب أحكا يمارس رئيس الجمهورية سلطة إصدار القرارات الإ2  من دستور 125 المادة مدارية التنظيمية العامة وهذا بموج

  . وهذا بصورة مراسيم تنظيمية أو مراسيم تنفيذية أو اوامر رئاسية1996
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ض -ب   les règlements sur délégation législative  لوائح التفوي

   
  .اكقداداة الأخاديب غيد اكةمضيليب:  اكتئمىاكفدط

 بشأن حالة معينة بذاتها صدر أو تبذواتهم فردا أو أفراد معينين ب القرارات التي تخاطوهي

وهذه القرارات الفردية تمتاز بأنها تستنفد أو تستهلك فحواها ومضونها بمجرد تطبيقها ومثالها 
ص في وظيفة معينة أ و بفصله منها أو ترقيته أو إعطائه القرار بتعيين أحد الأشخا

ص ص معينة بذواتهم وهي ما تعرف بالقرارات وهناك ...ترخي ص أفراد أو أشخا  قرارات تخ
ص ترخيصا لإستثمار مقاهي ليس له طابع  الجماعية، ومثالها القرار الذي يعطي لعدة أشخا

 بصورة فردية تنظيمي فالبرغم من أنه يستهدف عددا من المعنيين فإن كل واحد مهم معين
   .ومباشرة وكذا القرار الذي يعلن نتائج مسابقة

ب أفراد غير محددين بذواتهم ولكنه يتعلق بحالة فردية فالقرار  يعتبر فرديا إذا كان يخاط
ض اجتماع أو للقرار كما هو الحال بالنسبة ها أثرها بإنتهائنقضيمحددة ي  الذي يصدر بف

ص بحالة محددة ومعروفة وهي الإجتماع أو تفريق مظاهرة فالقرار في هذه الحالة  خا
ء هذه الحالة، وهذا يعني أن   لو تفرقوا المتظاهرينالمظاهرة التي صدر بشأنها وينقضي بإنتها

ى فإن القرار الأول لا ينطبق على المظاهرة الثانية ولهذا  ثم نظموا بعد ذلك مظاهرة أخر
ب إتخاد قر   .تنظيميا آخر ومن ثم فإن هذا القرار لا يعد اروج

ب عدة قد القرارات غير التنظيمية إذن ب فردا معينا بذاته فهي قرارات فردية وقد تخاط  تخاط
ص معينين    1 ).القرارات الجماعية (بذواتهمأشخا

  
  :ككةفدفب ايم اكقداداة اكفدخيب هاكةمضيليب آهليب هخكق: آهليب همةئئث اكةلييذ:  اكتئكتاكفدط

 أي تبليغ بالتبليغ به يكون لعلمفإذا كان القرارا فرديا فإن ا:  حيت ضديقب الأسهئدلم -1

ص القانون على خلاف ذلك، أما إذا كان القرار تنظيميا فإن ا ب الشأن ما لم ين  به لعلمصاح
ص  ب الوسائل المنصو   . قانوناعليهايكون من تاريخ نشره، في الجريدة الرسمية أو حس

                                                             

 ، الإسكندرية المعارف ة ، منشا الإداري ظل الإتجاهات الحديثةون مبادئ وأحكام القان، فؤاد مهنامحمد -  1

ص،1987 ،50.   

.537 ،ص ، الدار الجامعية، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، عبد العزيز شيحاإبراهيم  -  2  
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ء وتخضع لقواعد :  حيت اكزحالم -2 ب أو الإلغا ب نوع متمايزةإن شروط لسح  وذلك حس

  . كان أم فرديايانظيمالقرار ت

  : لم حيت اكلمئذعئة-3
ض  ص القاضي الإداري إلا أنه في بع  فإذا كان الأصل أن الأعمال الإدارية من اختصا

الحالات يمكن إخضاع هذه الأعمال للقاضي العادي، وهذا يقتضي التمييز بين القرار الفردي 
س له أن يفسر الأعمال والتنظيمي فالقاضي العادي يستطيع تفسير الأعمال التنظيمية ولي

  1 .الفردية
  : اكقداديب لسدهعخئشلب حيت للم -4

  . مخاصمة القرار الفردي هي مؤقتة بينما المخاصمة القضائية للقرار التنظيمي هي دائمة

ء ةمفيخهئلم -5   : حيت أدجئ

ء لا يتضمن إعتدا ء تنفيذ القرارات التنظيمية لأن الإرجا  سلطةال على ء تستطيع الإدارة إرجا
ء تنفيذ هذه القرارات ةمصدر  القرار، بينما الأصل في القرارات الفردية هو عدم جواز إرجا

ء يتضمن مساسا بحقوق مكتسبة للأفر ص ادلأن الإرجا  كما يتضمن تجاوز لحدود الإختصا
   .الزمني لمصدر القرار

  

ه ككقداداة الأخاديب:  اكتئكتاكلضكا    .اكةشميفئة الآخد

ى وهذا بإختلاف وتنوع الزوايا التي  تصنيفارية الإدالقرارات لإن  نظري عدة تصنيفات أخر
ث ممنها إلى القرارات الإدارية وأه ث التكوين ومن حي  هذه التصنيفات هي التصنيف من حي

ث الآثا ء أو من حي ء من الإيجاررخضوعها لرقابة القضا   . وسوف نتناول هذه الأنواع بشي
  .آمهاط اكقداداة الأخاديب لم حيت اكةقهيم:  الآهل اكفدط

  : إلى قرارات إدارية بسيطة وقرارات إدارية مركبة أو مختلطةوتنقسم

  :  اكازيضاكقداداة -آهلإ

 كذلك لأنها تصدر قائمة بذاتها مستقلة غير مرتبطة بأي عمل قانوني آخر كما هو وسميت
ب، ،الحال عليه في قرارات التعيين، الترقية   ....العزل التأدي
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  :خةكضب فداداة لدقاب آه ل-تئميئ

ى كالقرارات السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة مرتبطة تصدر  مصاحبة لأعمال إدارية أخر

 أهمية التفرقة في مجال تطبيق وتظهر للعقود الإدارية أو لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة
  1 .نظرية الأعمال القابلة للإنفصال ونظرية الدعوى الموازية

  
دـط ءــ اكقصئابـــ كدفهطــ لم حيت اكخصداداةــ اكقهاطـآم:  اكتئمى اكفـ  ئ

  : إلىوتنقسم
ءاكقداداة -آهلإ   : الأخاديب لم حيت اكخصهط كدفئاب اكقصئ

ء والضائية، وهذا في كافة صور الرقابة الق ض رقابة الإلغا ص تعوي  والتفسير وفح

ءالمشروعية وجميع القرارات كأصل عام تخضع إلى رقابة الق  تطبيقا لمبدأ المشروعية أو ضا
  .سيادة حكم القانون

ء اكقداداة الأخاديب اكةى لإ ةخصظ كدفئا-تئميئ    :ب اكقصئ

 طائفة القرارات التي تشكل ما بعرف بأعمال الحكومة أو أعمال السيادة وهي كأصل وهي
ص، وفقا للمفهوم المقدم لها سابقا معا ص خا ءا على ن ء وهذا بنا  لا تخضع لرقابة القضا

  ...)صفحةإرجع إلى ال(
  

  .آمهاط اكقداداة الأخاديب لم حيت ايتئد:  اكتئكتاكفدط

ث الآثار المتولديةت الإدار القراراتنقسم   : عنها إلى ة من حي
  . آه غيد اكمئغخب غى حقهلغداخ اكمئغخب غى لهاجهب الآاكقداداة -آهلإ

 وتعرف وقهم نافدة في مواجهة الأفراد، لأن غير النافدة لا تمس حقية القرارات الإدارومعظم
ءات التن  الداخلي، كالمنشورات والتعليمات الدورية والتوجيهات الصادرة من السلطة ظيمبإجرا

ء فيما إذا والموجهةالإدارية الرئاسية   للموظفين والعاملين، والجدل لا زال قائما بين القضا
ءات التنظيم هذه قرارات إدارية بالمعنى الفني لها أم لا ؟   كانت إجرا

  
  

                                                             

.بعدھا وما 161 ص ، السابق المرجع ، حافظ محمود  -  1  
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  : اكلمسئب هاكقئسفباكقداداة - تئميئ

 قرارات منشئة إذا أدت إلى خلق مركز قانوني جديد لم يكن موجودا أو تعديل أو وتعتبر

ء مركز قانوني موجود وق  منح رخصة أو قرار غلق محل قرار مثل قرار التعيين أو ائمإلغا
  ...تجاري

ب عليها تغيير في هيكل النظام القانوني السائد أما  القرارات الكاشفة أو المقررة، فلا يترت
ث لا تنشأ هذه القرارات مراكز قانونية جديدة عامة أو خاصة كما لا تلغى ولا تعدل ما . حي

 الكشف عن وجود قرار ل القرار الذي يصدر من أجكهو موجود بل تؤكده فقط ومثال ذل
  .)1(سابق وتأكده

 ومن خلال كل ما تقدم يتبين لنا أن القرار الإداري بإعتباره عملا إداريا قانونيا، لا يكون إذن
 المميزة له، عن بقية الأعمال ناصرموجودا من الناحية القانونية إلا إذا تضمن جميع الع

ى ى إختصاصبمناسبةوأن القاضي الإداري و. الإدارية الأخر ب عليه ه، دراسة مد  وج
ى الإداريةمفهومالتطرق وتحديد    . القرار الإداري على النحو السابق بإعتباره محلا للدعو

  

 



 الفصـل الأول

 

ذـ  فـ تـنـفي رـوط وقـــ شــــ

  الإداريةالــقــرـارات
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ص لم يوجد إلا لحماية حقوق الأفراد  ء الإداري بشكل عام و ألاستعجالي منه بشكل خا إن القضا

خصوصا في ظل تطور و توسع سلطات الإدارات العامة تحت مظلة الصالح العام من خلال 
ض مصالح الأفراد  أصدراها لقرارات إدارية قد تكون مشروعة لكن من أثارها السلبية تضر ببع

ب التع ض فقط ما دام أن القرار مشروع و صدر في شكليات و ترتيبات معينة ، غير فتستوج وي
ء تقدير من الإدارة أو جهل منها تكون غير  ض هذه القرارات الإدارية و نتيجة لسو أن بع

ء استغلال  ء كما يمكن أن تكون بتصرف متعمد من الإدارة لسو ب الإلغا مشروعة و تستوج
ء الإ داري في إبطال مثل هذه التصرفات و الأعمال الغير مشروعة السلطة وهنا يأتي دور القضا

التي قد تؤدي إلى المساس الخطير بحقوق و حريات الأفراد التي كفلها لهم القانون، لكن حتى 
لا يعني بالضرورة وقف تنفيذ يفصل قاضي الموضوع في مدى صحة القرار الإداري من عدمه 

ى إلا ما استثني ب بشكل مباشر نتيجة قي محل النزاعالقرار  و الحكمة من ،القانونقوة ام الدعو
ء هذا هو عدم تعطيل المصالح الإدارية عن القيام بمهامها الموكلة إليها تحقيقا لصالح العام  ، ورا

فيبقى القرار الإداري محل النزاع ساري المفعول و قد يشكل خطرا على المعنيين به ، وهنا 
ء ل قاضي الاستعجال الإداري بدعوى مرتبطة بدعوى الموضوع أباح المشرع للأفراد حق اللجو

 919يطلبون فيها وقف تنفيذ هذا القرار الإداري إلى غاية الفصل فيه، وذلك وفق أحكام المواد 
ءات المدنية و الإدارية 921و  ء يمنع إمكانية وقوع ضرر 08/09 من قانون الإجرا ، هذا الإجرا

ض منح جواز خطير لا يمكن تداركه أو جبره كقرار  ء امتحان أو رف ب من إجرا إداري بمنع طال
ض ينوي السفر للخارج للعلاج  ب ، السفر لمري فيتولى قاضي الاستعجال النظر في هذا الطل

ب التي تمكنه من إصدار أمر يوقف من خلاله سريان القرار  الإداري متفحصا الشروط و الأسبا
ى القاضي أن وقف تنفيذ القرار هو الأسلم  فإذا ما تحققت شروط الاستعجال والمتنازع عليه، رأ

 إلى غاية فصل الجهات  محل النزاعكان على القاضي إصدار أمر يوقف من خلاله تنفيذ القرار
ى الموضوع و نظرا لحساسية هذا النوع من الدعاوى فقد ، القضائية الإدارية المختصة في دعو

عجال الإداري خصوصا في اشترط المشرع عدة شروط و أسس تقوم عليها دعوى الاست
ءات المدنية 1. موضوع طلبات وقف تنفيذ القرارات  هذه الشروط لم يتناولها في قانون الإجرا

                                                   
الله عبد-1 ء الإداري ام وقف تنفيذ القرار الإداري في أحك، الغني بسيوني عبد ا  ، الحالبينمنشورات،  الثانيةالطبعة ، القضا
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بشكل دقيق و معمق بل اكتفى بعموميات  1966 يونيو 8 المؤرخ في 06/154السابق أمر رقم 

ض المواد فقط  ما فتح المجال واسعا أمام الاجتهادات الفقهية و القضائية وهو رغم وجود بع
ص    .لتدارك هذا النق

ءات المدنية و الإدارية رقم  ص 08/09غير انه بصدور قانون الإجرا في  تدارك المشرع هذا النق

ب مفتوحا لقاضي الإداري بصفة عامة و  ض الأخر، فترك البا ض الشروط و حذف البع بع
لات وقف التنفيذ اوسنفصل في شروط و حقاضي الأمور المستعجلة بصفة خاصة للاجتهاد  

  :   كالآتي 

  

تـ الآهل اكلاح- بـ كهفغ ةمفيخ اكقداداة :ـــ ســقـكيــ سـدهض اكـ   اكـ

ى وقف تنفيذ القرارات أمام قاضي الأمور المستعجلة تعتبر من أكثر الدعاوى  - إن دعاو

الإدارية حساسية وذلك على اعتبار أن هذا النوع من الدعاوى لا يقوم إلا على أساس وجود 

 و بالتالي فان قاضي ،خطر مستعجل يمس بالحقوق و الحريات التي اقرها القانون للأفراد
ب ب ب الاستعجال مطال ص هذا النوع من الطلبات و تثبته من وجود شروط شكلية تتطل تفح

  . ستعجالي بوقف تنفيذ القرار محل الطعن اإصدار أمرا

لقد حصر الفقه و الاجتهاد القضائي شروط وقف تنفيذ القرارات بنوعين من الشروط شروط 
ب  ب على موضوع الطل ب أو موضوعية ، فشكلية و أخرى تنص على الشروط الشكلية تنص

ظاهر طلبات وقف التنفيذ فقاضي الأمور المستعجلة ينظر في مدى توفر هذه الشروط فان كان 
ى ا ب وقف التنفيذ أو الدعو ض طل ص يحكم برف حد الشروط غير موجود فان القاضي المخت

ءات 919 ومن هذه الشروط نجد أن المشرع الجزائري أورد في المادة ،شكلا  من قانون الإجرا
ء في أ على ضرورة توفر دعوى في الموضوع 08/09دارية المدنية و الإ و دعوى إلغا

ب وقف التنفيذ  ، أما باقي الشروط فكانت نتيجة  مسبق إداري تظلم أوموضوع القرار محل طل

                                                                                                                                                                          
. 14 ،ص، 2001 ،بيروت   
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ء الإداري الذي اشترط شرط أخر هو أن يكون  ث من قبل الفقه القانوني و القضا اجتهاد و بح

ب وقف التنف يذ تنفيذا فلا يكفي أن يكون صادر عن الإدارة فقط بل يكون القرار الإداري محل طل
ض الحالات قد تصدر عنها مداولات أو أعمال تمهيدية لا  دخل حيز التطبيق لان الإدارة في بع

  .ترقى لمستوى القرار الإداري 

ء أو تظلم إداري مسبق مع وجود قرار إداري تنفيذي  ى إلغا كشرطين شكليين إن وجود دعو
 لم يكن كافيا من وجهة نظر الفقه القانوني بل أضاف شرط أخر هو ت وقف التنفيذلقبول طلبا

ب وقف التنفيذ في أجال معقولة من تاريخ صدور القرار الإداري التنفيذي من  أن يقدم طل
  1 .الإدارة

ء على أن  ص من طرف الفقه و القضا كل هذه الشروط الشكلية لم يكن الهدف منها إلا الحر

ب وقف التنفيذ حقا مكفولا للأفراد لكن بشروط صارمة لكي لا تعرقل المصالح العامة  يكون طل
  :و ضمان سير المرافق بانتظام و باضطراد وسوف نفسر هذه الشروط الشكلية كالآتي  

  

ى لزاف :اكلضكـا الآهل - ء آه ةضكل أخاد ه الأكغئ ئـل خعهـ   في

إن الأصل في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الاستعجال الإداري هو وجود  -

ب وقف التنفيذ وذلك ما اشترطته المادة  ء قائمة و متعلقة بموضوع القرار محل طل دعوى الإلغا
ءات المدنية و 919 ص على 08/09الإدارية  من قانون الإجرا عندما يتعلق الأمر :"  و التي تن

ء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال  ب إلغا ض ويكون موضوع طل بقرار إداري ولو بالرف
كأصل لقاضي الاستعجال و بالتالي فان طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية المرفوعة ... " 

ء كلي أو جزئي لل عام ب أن تسبقها دعوى إلغا هنا و ، الإداري أمام قاضي الموضوع  قراريج

ء في الآجال المحددة لها في المواد المعني بالقرار رفع ييشترط أن   830 و 829دعوى الإلغا

ءات المدنية و الإدارية   و المحددة بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ 08/09من قانون الإجرا

                                                   
.  105،ص، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2008 فیفري 25المؤرخ في ، 08/09 قانون رقم -  1 
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ب وقف ، 1الشخصي  ض الدعوى التي تطل و إلا فان قاضي الاستعجال الإداري مجبر على رف

ى وقف التنفيذ مادام القرار الإداري قد تحصن من أي دعوى  تنفيذ القرار الإداري لعدم جدو
موضوع وذلك حفاظا على المراكز القانونية و الحقوق التي يمكن أن يكون القرار المطعون فيه 

ص هذا الشرط في قرار صادر في و هذا ما، قد رتبها   جسدته الغرفة الإدارية سابقا بخصو
ب16/06/1990تاريخ  ء في القرار . في قضية بلدية عين أزال ضد  ث جا ث  "...: س حي حي

ض  أن المستأنف عليهم لم يرفعوا دعوى بطلان ضد مقرر الوالي المتعلق بإدراج قطعتي الأر
ث أن الاجتهاد القضائي اس .محل النزاع تقر على أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ حي

ب وقف  باعتبار أن .لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع لقرار الإداري ما طل
  2".التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعوى المرفوعة في الموضوع 

و بالتالي فان وجود دعوى الموضوع شرط ضروري لقبول طلبات وقف التنفيذ أمام قاضي 
ءات المدنية و الإدارية الاستعجال  و 834 في المادة 08/09 الإداري وهذا ما أكده قانون الإجرا

ى مرفوعة في :" ... نصها  ب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن متزامنا مع دعو لا يقبل طل
ب ، " الموضوع ى أو الطل ض الدعو ب أليا رف ى موضوع يرت وهذا ما أي أن عدم وجود دعو

ء جزئي أو كلي ضد القرار الإداري أكده مجلس الدولة  الجزائري حول شرط رفع دعوى إلغا
ء في مضمون القرار 07/01/2003لقبول طلبات وقف التنفيذ وذلك في قراره  الصادر في   وجا

ء وقف التنفيذ يشكل طبقا لإحكام المادة ... :"  ث من الثابت أن إجرا  من قانون 283حي

ءا تبعيا لدع ءات المدنية إجرا ب و بما أن هذه الدعوى الإجرا ى أصلية لبطلان القرار محل الطل و
ب شكلا  ض الطل   3".لم ترفع فيتعين رف

ب وقف التنفيذ إذ من  ء جزئي أو كلي للقرار محل طل وبذلك كأصل عام لابد من رفع دعوى إلغا

قف تنفيذ قرار إداري لم يتنازع في مشروعيته أو يظهر من وجوده غير المعقول أن يتم الأمر بو
ث خلل خطير لحق من حقوق المتنازعين أو المعنيين بالقرار   . حدو

                                                   
. 105،ص ،نفس المرجع ، 08/09 قانون رقم -   1 
   دار ھومة،الطبعة الثانیة ،اري دراسة قانونیة فقھیة و قضائیة المنتقى في قضاء الاستعجال الإد،لحسین بن شیخ اث ملویا  - 2
 .185،ص،2008،

. وما بعدها135 ،ص،2003 سنة،4 عدد ،الدولة مجلة مجلس -  3 
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ب وقف التنفيذ قد أثار الكثير من النقاش و الاختلاف  ء قبل التقدم بطل ى إلغا إن اشتراط قيام دعو

ء الغرف  ض فنجد أن النماذج القضائية الصادرة من رؤسا ث يرف الإدارية سابقا تختلف حي
ء أولا  ض منهم مباشرة طلبات وقف التنفيذ على أساس أن المتنازعين لم يرفعوا دعوى الإلغا البع

ض الأخر يفصل في طلبات وقف التنفيذ مع ،  ءأوالبع و قد أبدى . مر المدعي برفع دعوى الإلغا
 28/03/2001الصادر بتاريخ مجلس الدولة الجزائري رأيه في هذه النقطة في احد قراراته 

ء فيه SN/CAB/BOM/42/405/01تحت رقم  ى شرعيته بعد " :  جا إلى غاية الفصل في مد
 278رفع دعوى البطلان أمام مجلس الدولة و في حال عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 

ءات المدنية فإنها تسقط فعلية هذا الأمر بقوة القانون280إلى  ث   ،1 ..." من قانون الإجرا  حي
ى  أجاز مجلس الدولة في قراره هذا رفع طلبات وقف التنفيذ مع إلزام المعنيين برفع دعو

موضوع في الآجال المحددة وإلا كان وقف التنفيذ الذي أصدره مجلس الدولة ساقطا بقوة القانون 
ب أي اثر  وهذا إن دل فانه يدل على أن دعوى الموضوع هي شرط أساسي لقبول ،و لا يرت

طلبات وقف التنفيذ أمام قاضي الأمور المستعجلة و هذا الشرط ملزم للجميع ، و في حال 

تقاعس الأطراف عن رفع دعوى الموضوع فان أي أمر استعجالي صدر في هذا الشأن يكون 

  .ساقطا و منتهيا بقوة القانون 

ى مشروعية القرار وإثبغير أن فصل ب  أن القرارهتا قاضي الموضوع في مد  الإداري محل طل
ض طلبات وقف التنفيذ أمام قاضي الأمور  هذا آليا  مشروع يؤديوقف التنفيذ إلى الحكم برف

لان الأخيرة تكون غير ذي و إسقاط أي أمر استعجالي سابق صدر في هذا الشأن، المستعجلة 
فصل مجلس الدولة في الدعوى  :" اقره مجلس الدولة في مبدأه محل و يتم رفضها وهذا ما

ب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بدون موضوع   2".المرفوعة في الموضوع يجعل طل

ب التي يمكن من خلالها قبول طلبات وقف  - إن التظلم الإداري المسبق لم يصبح كأحد الأسبا
ءات المدنية و الإدارية الجديد  ث  08/09تنفيذ وذلك قبل صدور قانون الإجرا  إلا بعد حدو

                                                   
. بعدهاوما 232 ،ص ، 2002 سنة،2 عدد ، مجلس الدولةلة مج- 1 

ص ، 2005 سنة، 6 عدد، الدولة مجلس مجلة -  84 . 2 
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ءات المدنية السابق  وذلك خصوصا في ما يتعلق ،انسداد قانوني كان متأصلا في قانون الإجرا

ء بالقرارات  ب عنهم كالمدرا ء أو من ينو الصادرة من السلطات المركزية مثل قرارات الوزرا
ء وفق  ء للقضا المركزيين لان القانون السابق كان يشترط وجود تظلم إداري مسبق قبل اللجو

ءات المدنية الملغى و التي تلزمه باحترام المواعيد التي قد تصل 275المادة   من قانون الإجرا
ب قيام الإدارة بتنفيذ قراراها المتنازع عليه قبل أن يتقرر حق  ،إلى خمسة أشهر  وهو ما يرت

ب فيها المتضرر بوقف تنفيذ القرار  ى استعجال إداري يطل ب و قف ، رفع دعو ما يجعل طل
 التنفيذ بدون جدوى وذلك نتيجة صمت الإدارة وعدم ردها على التظلم الذي تقدم به الطاعن إليها

ص مثلا من ممارسة و هذا ما من شانه أن ب أثار خطيرة لا يمكن تداركها فمنع أشخا  يسب
ب لهم أضرار فادحة  ءا على قرار من وزير الفلاحة سوف يسب نشاطهم الموسمي كالفلاحة بنا

ب وقف تنفيذ  نتيجة لطبيعة نشاطهم المعتمد وحتى صدور رد من الإدارة و رفع المعنيين لطل
  1 .ر القرار يكون الأوان قد فات ووقع الضر

وأمام هذا الانسداد القانوني لجا مجلس الدولة الجزائري إلى إصدار قرار له بتاريخ 

ء في موضوع 18/04/2002 ب دعوى إلغا  إلى قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات حتى في غيا
 و أجاز لقاضي الاستعجال الإداري أن يأمر بوقف التنفيذ إلى غاية فصل قاضي ،القرار

ص لرفع دعوى  ء المخت الموضوع في مدى شرعية القرار و ذلك بعد توجه المعني إلى القضا

ء  ء في الآجال المحددة بعد رد الإدارة أو سكوتها عن ، الإلغا و في حالة عدم رفع دعوى الإلغا

و ، ق الذي تقدم به المعني فان قوة الأمر ألاستعجالي تسقط بقوة القانون التظلم الإداري المسب
ب وقف التنفيذ أمام  بذلك اقر مجلس الدولة أن رفع تظلم إداري مسبق يسمح للمدعي بتقديم طل

قاضي الاستعجال الإداري مما يمنح حرية اكبر للقاضي في المادة الاستعجالية حماية لحقوق 
وذلك من  ه أن الظروف تدعوا إلى وقف القرار الإداري محل النزاعالمتنازعين متى ثبت ل

ء فيهخلال قرار مجلس الدولة ءا أن رفع التظلم المسبق :"   جا ث انه من المستقر عليه قضا حي
ص عليه في المادة  ءات المدنية ضد قرار إداري يسمح لصاحبه   من قانون275المنصو الإجرا

                                                   
ث ملويا لحسين -  ص، سابق مرجع، بن شيخ ا ،186. 1 
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ب وقف تنفيذه مما يتعين ال ب الحالي استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول برفع طل قول بان الطل

ب التأخير 1...".شكلا  ب نتيجة التخبط الذي كان واقعا بسب ء في الوقت المناس  وهذا القرار جا
ء إلى الاستعجال الإداري طلبا  لمبالغ فيه من طرف المشرع بإلزامه بالتظلم المسبق قبل اللجو

بوقف تنفيذ القرار المعني وهو ما منح الأفراد أكثر حرية في تقديم طلباتهم للقاضي الإداري 
  .ا إلى حماية حقوقهم من ما يمكن أن نسميه بتعسف الإدارة في استعمال سلطاتها يسعون فيه

ءات المدنية و الإدارية   الذي 08/09إلا أن هذا الانسداد القانوني قد زال بصدور قانون الإجرا

ء ء إلى القضا و   إلا في حالات معينة كالمنازعات الضريبيةألغى شرط التظلم المسبق قبل اللجو
ص المادة لاجتماعي الضمان ا ء ضد القرار محل النزاع وذلك وفق ن  و 830و رفع دعوى الإلغا

ص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية : "التي نصت على  يجوز للشخ
ص عليه في المادة  وهو ما فتح المجال واسعا أمام  " 829مصدرة القرار في الأجل المنصو

ء و ذلك لتوفير حماية اكبر لحقوق المتنازعين المتقاضين و القاضي ألا ستعجالي على حد سوا
ب وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يكن :" ...  في نصها834وهذا ما أكدته المادة  لا يقبل طل

" أعلاه  830متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع أو في حال التظلم المشار إليه في المادة 
ى موضوع سببا وجيها لقبول طلبات وقف تنفيذ و بالتالي أصبح التظلم ،  الإداري أو وجود دعو

  2.المطعون فيها الإدارية القرارات 

و يشترط القانون أن تكون طلبات وقف التنفيذ مقدمة أمام نفس الجهة القضائية المختصة في 

ءة الأولية للمادة النظر في دعوى الموضوع وذلك ما ي  من قانون 919ستشف من القرا

ءات المدنية و الإدارية  عندما يقضي بوقف التنفيذ يفصل في :"  التي نصت على 08/09الإجرا

ب الآجال  ء القرار اقر ب إلغا ء إذا كانت مرفوعة أمام المحاكم الإدارية " طل إي أن دعوى الإلغا
ص المادة مستعجل لدى نفس المحكمةفان طلبات وقف التنفيذ تقدم أمام القاضي ال ث تن  917 حي

يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في :" من نفس القانون على 

                                                   
ث ملويا - ص، نفس المرجع ، لحسن بن شيخ ا  ، 186. 1 
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ء " دعوى الموضوع  ب إلغا أي أن طلبات الاستعجال تقدم أمام نفس الهيئة التي قدم أمامها طل

ب وقف التنفيذ ،  ءات المدنية و 926م  مع مراجعة أحكالكنالقرار محل طل  من قانون الإجرا
هذا لا يعني بالضرورة أن تكون التشكيلة الجماعية التي تفصل في  نجد أن 08/09الإدارية 

دعوى وقف التنفيذ هي التي تنظر في دعوى الموضوع و أنما يكفي أن تكون أمام نفس المحكمة 
و إلا لما اشترط المشرع في المادة إرفاق طلبات وقف التنفيذ بنسخة من عريضة دعوى 

ب التي تقوم عليها حالة  1،الموضوع و تتضمن هذه العريضة عرضا موجزا للوقائع و الأسبا
 من نفس القانون وهذا ما يؤكد فكرة أن التشكيلتين التين 925الاستعجال و ذلك وفقا للمادة 

ب وقف التنفيذ مختلفتين غير انه بالنظر إلى أحكام المادة ت نظران في موضوع الدعوى و طل
 من نفس القانون نجد أن التشكيلة المختصة بدعوى الموضوع هي نفسها التي تنظر في 917

ض المادتين الواضح فالتشكيلة التي تنظر في  مثل هذه الطلبات ، وهو ما يثير تساؤل حول تناق
ع لديها كل الوثائق و الدلائل التي تستشف منها توفر حالة الاستعجال أم لا و دعوى الموضو

بالتالي فلا داعي لرفع عريضة أخرى تتضمن شرح الوقائع و تفصيل حالة الاستعجال و كان 
ء القرار و إيقاف تنفيذه و ما  ب إلغا يكفي فقط أن يرفع المدعي عريضة واحدة تتضمن طل

ى أن هذا زيا ء الملقاة على عاتق المتقاضين فقط يستشف هنا سو   .دة للأعبا

ب و الغاية  من هذا الشرط وهو إثبات لقاضي الأمور المستعجلة أن  القرار الإداري محل طل

ب وقف تنفيذه فورا وقف التن فيذ تتوفر فيه صفة عدم المشروعية أو تظهر  فيه ملامحها مما يتطل

ب إصلاحها حتى يفصل قاضي الموضوع  ب أثار لا تحمد عقباها و يصع وذلك أن تنفيذه قد يرت
  .في الطعن

  

  

                                                   
ى وقف ،عالي حاحة الد يعيش تمام و عبأمال -  1 ء قتنفيذ دعو ء على أمر استعجالي على ضو ا .و.م.ا. القرارات الإدارية بنا

، ص،08/09  323. 
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ىـ - ئـمـ   .فيخيئ ةمضئاعئ يقةزى اكقداد اكلضكها هفغ ةمفيخن آم: اكلضكا اكتـ

داري من أهم مميزاته صفة التنفيذ التي من خلالها تعبر الإدارة عن إرادتها  إن القرار الإ-

ء مركز قانوني جديد أو التعديل  بشكل واضح و صريح و تهدف من خلال هذا القرار إلى إنشا

 قد ل،عليه أو إلغائه و كل تعبير يصدر عن الإدارة و يفتقر إلى صفة التنفيذ لا يعد قرار إداري 

إفصاح الإدارة عن إرادتها ": جرى الاجتهاد الفقهي والقضائي على تعريف القرار الإداري بأنه 
ء  ث أثر قانوني معين ابتغا الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحدا

  " .امةمصلحة ع

ء  هذا الشرط يعتبر من أهم الشروط الشكلية التي يأخذ بها قاضي الأمور المسإن تعجلة أثنا

دراسته لطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي من شانها أن تمس بشكل خطير بالحقوق و 
الحريات التي ضمنها القانون للأفراد، ويرى الفقه القانوني أن اشتراط هذا الشرط ما هو إلا 

ء من تميز القرار الإداري عن غيره  من تمكين للقاضي الإداري و المتقاضي على حد سوا
ب على عدم  ث يترت الأعمال الإدارية التي يمكن أن تتولى الإدارة إصدارها أو التصريح بها، حي

ب على الأعمال التحضيرية أو أن يكون  ب وقف التنفيذ المنص توفر هذا الشرط عدم قبول طل
ء أو تظلم إداري إلى الجهة المختصة لكل  ى الإلغا ب وقف التنفيذ لم يقم برفع دعو المعني طال

ى من هما ، باعتبار أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية ما هي إلا دعوى منشقة من دعو
ب هذا القرار من انحراف في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو عدم  ء نتيجة ما يعي الإلغا

ء ضد مقترحات و  ء على مبدأ عدم قبول دعاوى الإلغا ص و نتيجة لاستقرار القضا اختصا
ب وقف القرارات أو الإجر ءات التمهيدية السابقة على إصدار القرار الإداري فلا يكون طل ا

ب على قرار تنفيذي    .التنفيذ مقبولا إلا إذا انص

ء الفرنسي و تحديدا مجلس الدولة في ما يسمى قضية اموروس  ء به القضا  وهذا المبدأ جا
 شهدته فرنسا من  غير أن هذا المبدأ أو الشرط و نتيجة لما1970 و ذلك في سنة  Amorosأو

ث أكد مجلس الدولة الفرنسي أن  تطورات أصبح أكثر مرونة حتى يتأقلم مع التطورات ، حي

 الشرط مستمد وهذاالقاضي الإداري لا يجيز له القانون نهائيا أن يوجه أوامر للإدارة العمومية 
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 القاضي لكيم التنفيذية وبالتالي لا لسلطةمن مبدأ دستوري هو فصل السلطة القضائية عن ا

 يكتفي فقط بالرقابة على الأعمال التي تصدر عنها ، بلالإداري توجيه أوامر إلى الإدارة 
ء وتطبيقا ض منح رخصة للبنا  لذلك فإن القاضي الإداري لا يمكنه إيقاف تنفيذ قرار إداري برف

ص عني ،  من طرف الإدارة للمأو ممارسة نشاط معين لأن إيقاف التنفيذ يعني حتما منح الترخي
ء الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري ما  و لا يجوز لمجلس الدولة أو المحاكم الإدارية على حد سوا

ض الواقع ، و تنطبق حالة عدم  لم يكن هذا القرار تنفيذا أي يأخذ صفة التنفيذ المباشر على ار
دارة القدرة على توقيف تنفيذ القرارات الإدارية هنا على القرارات التي تصدر من طرف الإ

ء على تلك القرارات تعديل في الوضعية  ب فيها الإبقا ض إلا في الحالات التي يرت بشكل رف
  1.القانونية أو الواقعية التي كانت موجودة سابقا 

و ينتج عن هذا أن على قاضي الأمور المستعجلة أن يميز بشكل دقيق بين القرارات الإدارية 

ص بالمعني  ب في تعديل الوضع الخا ض للطلبات المقدمة للإدارة و التي لا تتسب المبنية على الرف
ب و  ض المباشر للطل فهذا النوع من القرارات يكون موقف قاضي الأمور المستعجلة منه الرف

ب بين ا لقرارات التي تعدل على وضعية المعني قانونيا أو واقعيا و التي تكون محل قبول طل
وقف التنفيذ من طرف قاضي الأمور المستعجلة و ذلك أن قرارات التعديل في المراكز القانونية 

ض و  قد تشكل خطرا وضرر لا يمكن جبره بعد وقوعه  عكس القرارات التي تأتي عادة بالرف

ل الوضع القانوني القائم و هذا ما يستشفه القاضي ألاستعجالي انه لا يبرر إصدار تمتنع عن تعدي

  .أمر بوقف التنفيذ 

ض الإدارة لطلبات  ء نتيجة قضية اموروس لم يتناول القرارات التي تقضي برف إن المبدأ الذي جا

ب التنفيذي بل شمل أيضا المداولات التي تجريها  معينة و هذا النوع من القرارات يفتقد للجان
تي  و ال Déclaratifالسلطات المركزية و التي لم تصبح تنفيذية بعد و كذلك القرارات المصرحة 

ء  لا تقبل في مواجهتها طلبات وقف التنفيذ ، كما يشمل هذا المبدأ أو كما يطلق عليه قضا
ب معين    .اموروس أيضا القرارات التي تقوم الإدارة بموجبها بتأجيل الفصل في طل

                                                   
ث بن شيخ لحسن -  ص، نفس المرجع ، ملويا ا  ، 189. 1  
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ب  ب وقف التنفيذ لا يكون مقبولا إلا إذا كان الهدف من هذا الطل ء اموروس يرى أن طل إن قضا

لى وضعية قانونية أو واقعية و إنما الحفاظ على الحالة السابقة قبل صدور ليس التعديل ع
  .القرار

ب  وفي هذا الإطار على القاضي الإداري ألاستعجالي ان ينظر في ما إذا كان القرار محل طل

وقف التنفيذ قد تم تنفيذه أم لا لان تنفيذ هذا القرار يعني بالضرورة انه لا فائدة من وقف التنفيذ 
ن الخطر أو الضرر الذي كان يخشى من وقوعه قد حصل و انتهى الأمر، و بالتالي فان و أ

ب يبرر الاستعجال ألا وهو ومنع  ى مباشرة لعدم وجود سب ض الدعو القاضي ألاستعجالي هنا يرف
ب الذي صدر في حقه  وقف تنفيذ القرار لما يمكن أن ينجر عنه من أضرار و مثال ذلك الطال

ب من الحضور و حتى و إن رفع قرار بحرمانه من  دخول الامتحانات و نفذ القرار و منع الطال
ب بالضرورة  ب دعوى استعجاليه مطالبا بوقف تنفيذ القرار إلا أن فوات الامتحانات يرت الطال

ض طلبه لان الضرر قد وقع وهو حرمانه من حضور الامتحان    .رف
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تـئاكلضكا اكتـ - بـ  :ك ىـ آجئل لعقهـك ه غـ ظـ اكخـعهـ   دغـ

إن المشرع الجزائري لم يحدد بشكل واضح الآجال التي يجوز فيها للمعني بالقرار رفع  -

ء أم  ص لدعوى الإلغا ب في الميعاد المخص ب من خلالها وقف تنفيذه فهل يرفع الطل دعوى يطل

ء الميعاد وهو ما فت ب واسعا يجوز قبول طلبات وقف التنفيذ حتى بعد انتها مام الاجتهاد أح البا

ب من الفقه انه لقبول طلبات ،الفقهي و القضائي الذي وضع أسس كثيرة لهذا الشرط ى جان  فير
ب أن ترفع الدعوى في أجال معقولة ما بين تاريخ صدور القرار الإداري محل  وقف التنفيذ يج

جال القصوى مادام أن من وقف التنفيذ و تاريخ رفع الدعوى و ذلك كمعيار لتقدير حالة الاستع
ص القرار الإداري طابعه التنفيذي المباشر فكلما طالت المدة بين تاريخ صدور القرار أو  خصائ

ض الدعوى لانعدام عنصر الاستعجال فيها  تبليغه و تاريخ رفع الدعوى قد يدفع القاضي إلى رف
.1  

إن المشرع المصري اشترط لقبول طلبات وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال الإداري أن يرد 
ء لان القرارات الإدارية ذات طابع تنفيذي مباشر من يوم  ب في نفس ميعاد دعوى الإلغا الطل

ء القرار فان المصلحة تتوفر لديه  صدورها مستوفية لجميع أركانها فمثلما لطاعن المصلحة بإلغا
ومازالت المحكمة الإدارية في مصر تصر على هذا الشرط الشكلي وهذا ،  ها بوقف تنفيذكذلك

ب وقف تنفيذ - وقف تنفيذ -قرار إداري-دعوى ":ما تجسد في قرار لها تحت مبدأ   اقترانه -طل
ء و إلا غدا غير مقبول شكلا ب الإلغا  2."بطل

ء  ء انتقدوا شرط اقتران دعوى وقف تنفيذ القرارات بميعاد دعوى الإلغا ض الفقها غير أن بع
ب متفرع عن  ب وقف التنفيذ هو طل وعلى رأسهم الدكتور سليمان الطماوي الذي اعتبر أن طل

ء لكن هناك حالات ما إذا توفرت كان من الضروري فك الارتب اط بين الدعويين في دعوى الإلغا
ب  الميعاد لانعدام دواعي وقف تنفيذ القرار و استنادا لذلك يرى الدكتور سليمان الطماوي أن طل

                                                   
ب مسعود -  ص، المرجع السابق، شيهو  ، 507. 1 

ض م- ب عو ى، عبد التوا ص،لعربي دار الفكر ا، الإدارية و صيغها الدعو  ، 452. 2 
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وقف التنفيذ يقدم لهيئة المحكمة حينما تظهر دواعي وقفه و ليس ملزما برفعه إرفاقا لدعوى 

ء    .الإلغا

ب أخر من الفقه ينتقد ما قاله الدكتور سليمان ا ب وقف غير أن جان لطماوي في شان قبول طل
ء مفرقا بذلك بين حالتين  ى الإلغا   :التنفيذ  خارج دعو

ء مازال مفتوحا فلا مانع إطلاقا من قبول :اكحئكب الآهكو -  إذا كان ميعاد دعوى الإلغا

  .طلبات وقف التنفيذ

ز  إذا كان ميعاد وقف التنفيذ المقصود منه الحفاظ على استقرار المراك:اكحئكب اكتئميب  -

ء وبذلك يحكم قاضي  ى الإلغا ب وقف التنفيذ خارج ميعاد دعو القانونية فلا يمكن قبول طل

ب شكلا لوقوعه خارج الآجال مادام أن المواعيد من  الاستعجال الإداري بعدم قبول الطل
  1.النظام العام

وبالتالي فان شرط رفع طلبات وقف التنفيذ أمام قاضي الاستعجال الإداري لا بد أن تكون في 

ب بعد فوات مدة طويلة لان من شروط  أجال معقولة إذ من غير المعقول أن يتم التقدم بهذا الطل

ب وقف تنفيذ القرارات هو عنصر الاستعجال الخطير وفوات مدة زمنية طويلة يجعل من  الصع
ض دعواه   .على المدعي إثبات وجود الاستعجال ما قد يؤدي إلى رف

 دفلو هذا ما أكده حكم صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا سابقا مجلس الدولة حاليا 

  ور غير منشالقرار س.جضد فريق ... والي ولايةقضية في 1981 ماي 16 بتاريخ 18614

ث أن دعوى الاستعج"....   د رفعها إلا في حالة الاستعجال، أو في حالة وجوا لا يمكن إذالحي
ث ،المسكنخطر يهدد  ث ) المستأنف عليهم(  المدعين ن أنه من الثابت أحي قد انتظروا قرابة الثلا

ث أن ظرف الاستعجال غير . الإداري إلى إيقاف تنفيذ القرار ة الراميدعواهم سنوات لرفع حي
ء ...  دعوى الاستعجال بالتالي غير مقبولةقائم إذن في هذه القضية، وأن ء بإلغا وعليه القضا

  .  "القرار المستأنف

                                                   
ء مجلس الدولة الطلبات، حسين عبد السلام جبار - ثدار ، المستعجلة في قضا ب الحدي .233 ،ص ، الكتا 1 
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ى في قضية و ض مجلس الدولة أخر ء في الموقع المتنازع استعجالي أمر إصدار رف  لوقف البنا

 بفعل تغيرت قد تكون وتقييمها معاينتها المراد المادية الوقائع معالم أنعليه و ذلك بحكم 
 الدعوى ترفع أن الطاعنة على فكان  كاملين ،شهرين خلال فيها  انطلقتالتي الأشغال

 وتختلط الطاعنة أنجزتها التي الأشغال معالم وتضيع الأشغال، المقاول يتسلم أن قبل الاستعجالية
  .الجديدة الأشغال مع

 هو تحديد أو توضيح مدى خطورة الحالة أو الاستعجال الذي الشرط هنا من وضع هذا فالغاية
ب الإطراف فتأخرتنطوي عليه القضية   لوقف ألاستعجالي القاضي الإداري إلى في التقدم بطل

ب وقف التنفيذ الة الحأنتنفيذ القرار محل الطعن يستنتج من خلاله القاضي   من إذ لا تستوج
 شهر ديسمبر ي فلتنفيذ بوقف االإطراف قرار في شهر جانفي و يتقدم ر يصدأنغير المعقول 

 على عدم وجود حالة استعجال أو دل دل فانه يأنمن نفس السنة أو حتى السنة الموالية ، و هذا 
ب تعويضرخط ث مثل هذا القرار إصدار تستدعي ه محدق يصع  لا القضائي الاجتھاد أن حي

  .الدعوى رفع وتاریخ الوقائع تاریخ بین المدة طالت لماك استعجالي ذو طابع النزاع یعتبر
 الغاية من هذا الشرط الذي وضعه الفقه هو أن يستعمل حق وقف تنفيذ القرارات الإدارية و

 انشأ مراكز قانونية جديدة أو عدلها اري صرامة فلا يجوز أن يوقف تنفيذ قرار إدكثربشكل أ
ب حقوقا جديدة و التزامات ثم بعد مرو ر مدة زمنية طويلة و استقرت هذه المراكز ورت

ب بوقف التنفيذ لان هذا إجحاف ضد الآخرين و  تقاعس من المعنيين و لا يمثللأصحابها نطال
ب بالضرورة قبول مث  لا فالقانون معينة و بقوة القانون ت هذه الطلبات إلا في حالاليستوج

  .يحمي المغفلين 
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ئـمىاحتاكل - بـ :  اكتـ سـدهض اكلـهصهـعيـ دـاداةكاكـ   هفغ ةمـفيخ اكقـ

ب متعلق بوقف تنفيذ قرار أمام قاضي الاستعجال الإداري لابد أن يتضمن أسبابا  إن إي طل

فبعد أن تناولنا  ،حقيقية و قوية يثبت من خلالها المعني وجود حالة من الاستعجال الخطير

القاضي لظاهر الأوراق و المستندات سوف نفصل في الشروط الشكلية التي ينظر من خلالها 

ب على الظروف المحيطة التي تنشا أساس وقف التنفيذ  و التي الشروط الموضوعية التي تنص
ب  هدد الحقوق والحريات التي اقرها القانون وت ض طل ب برف إلا فان قاضي الاستعجال مطال

ب الموضوعية  صوقف التنفيذ لانعدام الأسبا ب هي لعدم الاختصا التي  هذه الظروف و الأسبا
ص هذه الشروط في بوقف التنفيذ تمكنه من إصدار أمر    شروط هي الاستعجال و أن لا3و تتلخ

ب وقف التنفيذ بأصل الحق أو النظام العام و جدية الدفوع وسوف نفصلها كالأتي   :يمس طل

  

ئـل : الآهللضكااك - ةـعـجـــ دـض الإزـــ دـ سـ   ةـهـغ

ء الإد اري كان دائما معنيا بتحقيق المصلحة العامة عناية فائقة و يقدمها دائما على إن القضا
المصالح الخاصة للإفراد واضعا في اعتباره ما تملكه الإدارة من امتيازات و سلطات للقيام 

ء بشكل عام  ءة الأولية لمختلف القوانين المتعلقة بالقضا بالمهام الموكلة إليها و ما يلاحظ من القرا
ص إن المشرع الجزائري لم يورد مفهوما محددا لحالة الاستعجال وقد رآه و الإ داري بشكل خا

ب وضع قيود لقاضي الاستعجال في المادة الإدارية فترك له  ض محاولة من المشرع لتجن البع
ب مفتوحا و كان من بين الاجتهادات القضائية لتعريف الاستعجال بأنه  هو وضعية يخشى :" البا

  1" .قابلة للإصلاحأن تصبح غير 

ء الاستعجال انه  ض الفقها الحالة التي يكون من شان التأخير فيها يؤدي إلى :" وقد عرف بع

ء إلى  وقوع ضرر لا يمكن إزالته أو انه حالة الخطر العاجل الذي لا يجدي في اتقائه الالتجا

ء العادي  و قيل أيضا أن الاستعجال ضرورة الحصول على حماية قانونية عاجلة لا .." القضا
                                                   

ب- ء الأمور المستعجلة، محمد علي رات ء الأول، قضا ص، ، الطبعة السادسة، الجز  31. 1 
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ءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم تتحقق  بإتباع الإجرا

، أي أن الاستعجال كحالة هو الظرف المحيط آو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه و إصلاحه
  .بالمعنيين بالقرار الذي من شانه أن يلحق ضررا كبيرا بهم و لا يمكن تجاهله 

ء الجزائري هذا ا في الأحكام و مختلف القضايا التي كان فيها عنصر لشرط وقد كرس القضا

في قرار الخطر المحدق و الضرر الخطير متوفرا و المعروضة على قاضي الأمور المستعجلة ف
أكد على هذا الشرط  10/07/1982صادر عن الغرفة الإدارية سابقا في المجلس الأعلى بتاريخ 

ص ث انه من الثابت فقها :"  القرار على فن ءحي ءا أن الأمر بالتأجيل يعد إجرا استثنائي و  و قضا

ب  ب في خلق ضرر يصع لا يمكن الأمر به إلا إذا كان من شان تنفيذ القرار الإداري التسب
  . "إصلاحه

أن حالة الاستعجال تكون قائمة كلما نتج عن التأخير في الفصل في النزاع " مورل"ويرى 
ب في ، كما طراف قد يتعذر تداركه آو إصلاحه ضررا لأحد الأ يرى ميشو أن الاستعجال يترت

ى في اجل قصير أن يبعد الخطر الداهم   1. الحالة التي لا ينتظر فيها ولو رفعت الدعو

 يسمح للقاضي حد ذاتهمام كل هذه التعريفات يمكن القول أن الاستعجال مبدأ مرن غير محدد بأو

ب الظروف المحيطة وقد استندت  أن يقدر الوقائع و ظروف كل دعوى على حدا و حس

 أمام البرلمان الفرنسي في إطار 11/04/1806في " ريال" المستشار هالتعريفات السابقة لما قال

ث قال  ء المستعجل حي ب القضا يتردد رئيس المحكمة في الحكم و في :" الأعمال التحضيرية لبا
ب على الأقل التأخير فيها ولو بضعة ساعات ضرر لا يقبل الإصلاح و  ، 2"الدعاوى التي يترت

الخطر الداهم الذي يهدد حق :" كل هذه التعريفات لا تخرج عن إطار تعريف الاستعجال بأنه 
ءات  ء الموضوعي بالإجرا ء المؤقت فيه للقضا من الحقوق و يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجرا

   ".العادية وانه يتحدد بظروف كل دعوى و ملابساتها و ظروف الحق المراد حمايته

                                                   
ء، بن ملحة ألغوثي - 1  الوطني للشغال الديوان، الأولى الطبعة، المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائريالقضا

 .10 ،ص ،2000، الجزائر ،لتربوية ا

ب -  .31 ،ص، سابق مرجع، محمد علي رات 2 
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ي الإداري في الجزائر قد سعى إلى تطبيق هذا المبدأ تماشيا مع نظيره الفرنسي وقد كان القاض

"" كوديال""  قضية الشركة ذات المسؤولية المحددة ومثال ذلكلكن مع ضوابط اقل لهذا الشرط ،
ء وهران أين رفعت الشركة المذكورة دعوى  ةـ مينا ضد والي وهران بحضور مدير مؤسس

يـ الإستعجال الإداري(  ستعجاليةأمام الغرفة الإدارية الا ض ) قاضـــ ب فيها عدم تعر تطل
و لقد صدر أمر  المدعى عليه والي ولاية وهران إلى تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج

ص النوعي15/11/2000إستعجالي بتاريخ  و على إثـرـ إستئناف .  قضى بعدم الإختصا
ء الأمر 20/12/2000 أمرا في الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة اـ  بإلغـ

ةـ  ض والي ولاية وهران إلى تفريغ حمولة القمح المحمول المستأنف و أمر من جديد بعدم تعر
رـة   .بالباخ

ب قرار مجلس الدولة ما ء في تسبي يـ    و جا   :يلــ

ث أن في هذه الظروف إن توقيف تفريغ الباخرة منذ "  ب 02/11/2000حي ب و يتسب  قد تسب

 في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك إلى تلف يوميا

البضاعة المحمولة نظرا لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الإستعجال متوفر في 
اـل ةـ الح   " .قضيــ

ء مجلس الدولة بلكسمبو ء استثنائي لا يمكن قبوله في قضا رغ إلا بتوفر إن وقف التنفيذ هو إجرا

ضرر لا يمكن تداركه و يحمل في طياته ظروف استثنائية من أول الشروط هو توفر الاستعجال 
شرط أن يؤسس حكمه وحده ، تقدير الاستعجال مسالة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع 

ب معقولة و لا ء الوقائع وقت رفع الدعوى بل بما جد منها وقت يقف ت على أسبا قديره على ضو
ب وقف التنفيذ من دون توفر شرط  الفصل فيها وحتى صدور قرار وقف التنفيذ فإذا رفع طل

ص ص الحكم بعدم الاختصا   1.الاستعجال كان على القاضي الإداري المخت

  :ويبرز من التعريفات أن الاستعجال لابد أن يتضمن

                                                   
ء، عز الدين الدناصوري وحامد عكاز -1 ء التالقضا  .146، ص ، المعارف دار ، الثانية الطبعة،نفيذ  المستعجل و قضا
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ص أن هذا الظرف لا يشكل خطرا على :خضدا حقيقيئ -  لان وجود شك لدى القاضي المخت

ض الدعوى  .الحقوق و الحريات بشكل لا يقبل الإصلاح يلزمه أن يرف

 . فإذا زال الخطر الذي كان يوشك أن يوقع ضررا خطيرا زال شرط الاستعجال:حئلإ -

 أي هذا الظرف كان مؤثرا و منتجا لضرر ومن شان استمراره توليد أضرار :لحخفئ -
 . لا يحتمل الانتظار أو تفاديه و درؤهو لا يمكنبالحق أو المركز القانوني 

ب فيه أن يكون مستقبلا ووشيك الوقوع  و لا يلزم أن يكون قد تحقق و ، أما الضرر فان الواج
ء المستعجل هي حماية  إلا زالت العلة من الحماية الوقتية المستعجلة لان الوظيفة الوقائية للقضا

ب هذا  المعني من الضرر المحتمل فقط دون النظر في أصل الحق أو إزالة القرار الذي رت
ومن دون تحقق الضرر الخطير والذي لا يمكن إصلاحه فان كل طلبات  رف ألاستعجاليالظ

ض من طرف قاضي الأمور المستعجلة فلا يكفي توفر شرط الضرر العادي  وقف التنفيذ ترف
الذي يمكن جبره أو الذي لا يؤدي إلى المساس الخطير بالحقوق لقيام أو قبول طلبات وقف 

 في قضية كورارد 19/7/1968ر صادر من مجلس الدولة الفرنسي التنفيذ وهذا ما أكده قرا
ء فيه  ء جا ب وقف تنفيذ رخصة بنا إن الظرف البسيط المتمثل في عدم :" حول طل

   ."ينشا لوحده الضرر الذي يبرر وقف التنفيذ إرجاع الأماكن إلى حالتها السابقة لا...استطاعتنا

ب بل المعني ملزم إن الاستعجال شرط مستمر لا يلزم توافره عند  رفع الدعوى الاستعجالية فحس
ب وقف التنفيذ وحتى صدور أمر وقف التنفيذ إب ء نظر القاضي في طل ثبات الاستعجال حتى أثنا

ض برغبة  ء إلى قاضي الاستعجال وذلك قد يفسره البع حتى وان تراخى الخصوم في اللجو
ص ملزم با ب التي قد تدفع الأطراف في الحل الودي أو الصلح والقاضي المخت لنظر في الأسبا

المعنيين بالقرار محل الطعن إلى التأخر في رفع الدعوى الاستعجالية فان تبين له زوال الظرف 
ب  ب وقف التنفيذ وذلك بأمر مسب ص لزوال صفة الاستعجال من طل المستعجل حكم بعدم الاختصا

ءات المدنية و الإد924وهذا ما أوردته المادة  عندما لا يتوفر : " ارية في نصها  من قانون الإجرا
ب بأمر  ض قاضي الاستعجال هذا الطل ب أو يكون غير مؤسس يرف الاستعجال في الطل
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ب ب الخسائر  ، 1..."مسب وقد كان مجلس الدولة الجزائري قد أمر بوقف تنفيذ قرار إداري بسب

قرار عن والي ولاية سعيدة في  الجسيمة و الضرر الذي لا يمكن جبره نتيجة صدور
ض استفادوا منها 06/02/1996 ث على ار  يمنع الوالي من خلاله حوالي مائة فلاح من الحر

ء القرار بـ. عليهم حاليا فلاحون و يمارسون مهنتهم في أوقات محددة فان مادام المستأنف :" فجا
ث يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية و خسائر معتبرة    2".منعهم من الحر

ب بإثبات قيام حالة الخطورة و  إن المدعي في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مطال
ب  غير أن هناك طائفة من القرارات الإدارية يتحقق في شانها شرط ، الاستعجال عند الطل

الاستعجال دون الحاجة للإثبات من طرف المعني بالقرار وهو ما حدده المشرع الجزائري في 
ث حالات هي التعدي و الغلق الإداري و  من 921المادة  ءات المدنية و الإدارية بثلا قانون الإجرا

ب مباشرة المساس  ء وذلك راجع إلى أن هذه القرارات حالما تصبح قابلة لتنفيذ فإنها ترت الاستيلا
  .بالحقوق التي اقرها القانون و الدستور كحق الملكية 

ىـلضكااك - ئـمـ ى : اكتــ فـ آه يعدفل ةمفيخ فداد أخاد   آم لإ يلـر اأشل اكح

  آم لإ يلر آشل اكحف  :اكفدط الآهل -

إن من أهم الشروط التي وضعها المشرع الجزائري والتي في ظل غيابها يلزم قاضي الأمور 

ض طلبات وقف تنفيذ القرارات بشكل مباشر ما أوردته المادة   من قانون 918المستعجلة برف
ءات ال ب :"  في نصها08/09مدنية و الإدارية الإجرا لا ينظر في أصل الحق ويفصل في اقر

أو كل ما يمكن أن يحدد يتعلق بالحق وجودا  و المقصود هنا بأصل الحق هو كل ما "الآجال 
ءا  وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحته أو يؤثر في حقوق و التزامات طرفي النزاع القائم انشا

ء اقرها القانون أو اتفق عليها المتعاقدونكيانه أو يغير فيه أو في  و ، الآثار التي يرتبها سوا
ء كدعوى لنظر في الموضوع ص قاضي  لذلك رفعت دعوى الإلغا و بالتالي فهي خارج اختصا

                                                   
 1 .105 ،ص ، سابق مرجع ، 08/09 قانون رقم - 

ث بن شيخ لحسين -2 ء في المنتقى ، ملويا ا  .196،ص ، سابق مرجع ،الاستعجال قضا
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ى مشروعيته أو المساس بالمراكز  ص مد الاستعجال فالأخير لا يهدف إلى النظر في الحق و فح

بل ومن خلال المستندات المقدمة لقاضي الأمور المستعجلة فهو القانونية التي يرتبها هذا الحق 
  .ينظر فقط في أي الأطراف تحق له الحماية الوقتية لحقوقه

ث في منازعات الطرفين ليتوصل  وتجدر الإشارة أن قاضي الأمور المستعجلة مكلف بالبح

ص أصل الحق فهذا لا ي، لتحديد اختصاصه  ص فإذا كان القانون قد منعه من تفح منعه من تفح
ث الظاهر فان توصل في فحصه لظاهر الوثائق أن فصله في الدعوى يمس  الموضوع من حي

ص  إن قاضي الاستعجال في المواد الإدارية لا يجوز له  .الحق بشكل مباشر حكم بعدم الاختصا
ء كان  ض على احد السندات التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة دعوى الموضوع سوا أن يعتر

  .يحكم بصحتها أو بطلانها 

ب القضاة في المادة الاستعجالية و تجنبا لحكمه في الدعوى التي من شانها أن تمس  إن اغل
ب قراره بعد ص كالأتي بأصل الحق يسب ث أن المحكمة ودون المساس بأصل :" م الاختصا حي

ص"...الحق ترى ء الفرنسي كان السباق في 1. تجنبا لمشاكل تنازع الاختصا هذه  فنجد أن القضا

ض الدولة أن قاضي الاستعجال الإداري يمكن أن يمس أصل  ث يرى مفو النقطة بالتحديد حي
الموضوع دون أن يحق له المساس في أصل الحق ، و يرى محمد كمال الدين منير في هذا 

ث أن العبارتين تؤديان نفس المعنى فاصل الحق هو موضوع النزاع ، و  تلاعبا بالألفاظ حي
ص عاملين نتيجة كثرة الدعا ب فيها طرد أشخا وى في فرنسا أمام قاضي الأمور المستعجلة يطل

ث بشكل أفضل حول تحديد مفهوم دقيق  في القطاع العام جعل الاجتهاد القضائي و الفقهي يبح

  .لأصل الحق

إن قاضي الأمور المستعجلة حتى لو كان أمام أمر بإثبات الحالة المستعجلة فانه يلتزم التزاما 
ب دقيقا بعد ض في الحقائق القانونية المتعلقة بموضوع القضية، فلا يجوز له أن ينس م الخو

ب الخفية و الغير ظاهرة للوقائع المادية، و مثال ذلك  ص معين أو يبين الجوان الوقائع إلى شخ

                                                   
ء الاستعجال الإداري مذكرة ، فريد مراكشي و شاعة يوسف -1 ء بعنوان وقف التنفيذ في قضا  تخرج المدرسة العليا للقضا

ص 2007، ، ، 15.  
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يحق لقاضي الاستعجال الإداري أن يحدد في أمره أن هناك أشغال متوقفة أو مستمرة في موقع 

ء المتناز ث لكن لا يحق له أن يحدد من الطرف الذي قام البنا ث حد ع عليه أو أن هناك تلو
ء لان هذه الوقائع تدخل في أصل الحق و هي بالتالي خارج  ث المحيط أو من يقوم بالبنا بتلوي

ص بها ، لكن هذا لا يمنع أن يدرس  نطاق اختصاصه و قاضي الموضوع هو الوحيد المخت
ب وذلك حتى يتمكن من إصدار الأمر القاضي المستعجل الوثائق المقدم ة له من مختلف الجوان

ب و المبني على وقائع قانونية دقيقة   1. ألاستعجالي المناس

ء الجزائري قد عرف الكثير من الأحكام التي أصدرها قضاة الاستعجال يقرون فيها  إن القضا
بعدم اختصاصهم لوجود حقائق و دلائل تثبت أنهم إن أمروا بوقف تنفيذ قرار إداري ما سيشكل 

س ضد رئيس المجلس .ذلك مساسا بأصل الحق مباشرة، وهو ما تجلى في حكم قضية س
ث رفع المعني دعوى استعجاليه ضد قرار إداري الشعبي البلدي لبلدي ة سيدي أمحمد بالجزائر حي

ب المدعي يشكل حالة تعدي و  صدر عن رئيس المجلس يأمر فيه غلق محل تجاري لأنه حس
 قام الدعي بالطعن بالاستئناف في 1984-11-15، وفي تاريخ 1983-10-31ذلك بتاريخ 

رية لتصدر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا الأمر ألاستعجالي الصادر من المحكمة الإدا
ء فيه  ث أن تقرير مدى مشروعية :" ... مجلس الدولة حاليا قرار يؤيد القرار المستأنف جا حي

ص قاضي الاستعجال الذي لا يستطيع البت في الأشكال ... قرار إداري ما خارج نطاق اختصا

ض قاضي الاستعجال الإداري .." هإلا إذا اتخذ موقفا من طبيعة القرار المطعون في وهنا رف

ى انه قد يمس في أصل الحق بمجرد قبول النظر في القضية  ب وقف التنفيذ لما رأ النظر في طل
ص واضحة ، غير أن توجه كلا من المحكمة الإدارية  وهو ما يخالف اختصاصه المحدد بنصو

ض كان على هاتين و الغرفة الإدارية في المحكمة العليا يعتبر توجه غير دقيق إذ  من المفرو
ب المدعي و أن تنظرا في القضية على أساس تحديد وجود حالة تعدي من  الهيئتين أن تكيفا طل

ص أصيل لقاضي الموضوع إلا أن  عدمه و رغم أن النظر أو تفسير قرار إداري هو اختصا
ص أصيل أيضا لقاضي الأمور المستعجلة وقف المادة  من 921 تحديد حالة الاستعجال اختصا

                                                   
ء ، بلعيد بشير -1 ص ، الوطني للمطبوعاتالديوان ، الإدارية الأمور في المستعجل القضا ، 60. 
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ءات المدينة و الإدارية  ض على الأقل أن تنظر 08/09قانون الإجرا  ، و عليه كان من المفرو

ى الاستعجالية و بالتحديد ما إذا كان  الهيئتان إلى الدفوع المقدمة من المدعي في عريضة الدعو
ب وقف  هناك حالة تعدي من عدمه و في حال ثبوت وجود الأخيرة فان من حق المدعي طل

ض ذلك وفي حال تن فيذ القرار الإداري محل النزاع و لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة رف
ص و نكون أمام حالة  عدم ثبوت وجود حالة تعدي حكم القاضي ألاستعجالي هنا بعدم الاختصا

عدم مساس بأصل الحق ، و في هذا الصدد أيضا نجد قرار صادر عن المحكمة العليا الغرفة 
ء قسنطينة و القاضي الإدارية سابقا ا لقاضي بتأييد الأمر ألاستعجالي الصادر عن مجلس قضا

ص و ذلك بتاريخ  ء في القرار 1990-06-16بعدم الاختصا ص من أوراق :"  و جا ث يستخل حي
ء العادي، و .الملف أن تركة المرحوم ش ع لم تصنف و أن الخلاف عليها مطروح على القضا

ث أن المدعية المستأنفة ترتكز عل ص حي ب وقف تنفيذ دفع ضريبة فيما يخ ى هذا العنصر لتطل
  .متجر المشروبات الغازية و تدعي انه مغلق

ص ، لذا  ث أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال وليس أشخا حي

ث من جهة  فان عدم تصفية التركة ليس من شانه التأثير على الضريبة أو علة من يدفعها ، و حي
ب تشير إلى منح اجل للمعنيين بالأمر فان قاضي الاستعجال غير .... أخرى إن إدارة الضرائ

ص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف   1..."مخت

  

ص عدفكب ةمفيخ فداد أخادى :اكفدط اكتئمى -   آم لإ يقهم اكغد

ولا يجوز لأي جهة  من يوم صدورها إن القرارات التي تتولى الإدارة إصدارها تكون نافذة 

وهو ما ، وقفها لان المنشود فيها هو تحقيق الصالح العام و ضمان سير المرفق العام بانتظام 
ءات المدنية و الإدارية 921المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة  كرسه  من قانون الإجرا

لم يثبت أن  قاضي الاستعجال من أن يعرقل تنفيذ أي قرار إداري ماالتي يمنع فيها  08/09

                                                   
ث شيخ بن لحسين1 -  ء في المنتقى ،ملويا أ  .90، ص السابق المرجع ،الاستعجال قضا



 ⃠⃐ ج⃦: ........... ة⃒⃇م⃑ ة⃪ ــ⃋ــغـةغةح ةع⃬ةغ عـ ة⃒ ⃇⃧⃛  كــــغـ⃠ه ⃠⃊ـــ⃅ حــ

 61 

ء فنصت في حالة :"  على  المادةالقرار شكل من أشكال التعدي أو الغلق الإداري أو الاستيلا

الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى دون 
ء أو الغلق الإداري يمكن لقاضي ...... قرارعرقلة تنفيذ أي  وفي حالة التعدي أو الاستيلا

و الهدف من هذا الشرط هو ." الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه
ض على  ء ما تعلق عرقلة المصالح العامة،ضمان تنفيذ القرارات الإدارية و عدم الاعترا  باستثنا

سابقة الذكر على اعتبار أن القرارات التي تتخذها الإدارة تتمتع بالمصداقية و بما حددته المادة ال
ب بحسن سير المرافق العامة و لذلك لا يجوز وقف تنفيذها إلى في الضرورة  تتعلق في الغال

و من أمثلة القرارات التي أمر قاضي الأمور المستعجلة بوقفها قرار صادر عن ، القصوى 
ض المدعين بتاريخ بلدية قسنطينة بدمج ا  و اعتبره قاضي الأمور المستعجلة 19/04/1989ر

ء في حيثيات الحكم  ب وقف التنفيذ فورا وجا ث :" ....قرار إداري نتج عنه حالة تعدي تستوج حي
ث أن هناك حالة  ..أن قرار الإدماج لم يحدد المسافة المخصصة للاحتياجات العائلية للمدعي حي

  ..".تعدي

ص المادة  المشرع الجزإن - ءات المدنية و الإدارية وفي ن  921ائري في إطار قانون الإجرا
أجاز لقاضي الأمور المستعجلة وقف تنفيذ القرارات الإدارية التي تتضمن غلق إداري أو تعدي 

ص المادة كالآتي  ء ن ء غير مشروع وجا ء أو الغلق  وفي حالة التعدي أو" :أو استيلا الاستيلا

وذلك على ." ن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيهأستعجال الإداري يمكن لقاضي الا

ب مباشرة المساس بالحقوق التي اقرها  اعتبار أن هذه القرارات حالما تصبح قابلة لتنفيذ فإنها ترت
ء إلى القانون و الدستور كحق الملكية  ء لم ترفع قبل اللجو  وذلك حتى و إن كانت دعوى الإلغا

مستعجلة من اجل استصدار أمر بوقف تنفيذ هذا النوع من القرارات الإدارية و قاضي الأمور ال
  :وسوف نفصل في هذه الحالات كالأتيذلك عندما يقتضي الأمر تطبيق روح العدل 
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بـ اكةعـــخـى  : آهلإ-   حئكــ

ض الأخر واسع جدا "  La voie de fait"  إن مفهوم التعدي - ء المادي كما يسميه البع أو الاعتدا
ب تعمق الفقه القانوني ص  بسب و الاجتهاد القضائي في محاولة لتحديد معالمه و يعود اختصا

  1.منازعات التعدي للقاضي ألاستعجالي كما يعود لقاضي الموضوع إذا اختاره المدعي

تعريفات التي قدمها الفقه الإداري عديدة جدا فمجلس الدولة الفرنسي عرف التعدي في قرار الإن 
تصرف متميز بالخطورة : "  بأنه Carlier في إطار قضية 1949 نوفمبر 18مؤرخ له في 

 و في قرار  "صادر عن الإدارة و الذي بموجبه تمس هذه الأخيرة بحق أساسي أو بملكية خاصة

لكي يكون هناك تعدي لابد .." عن محكمة التنازع و مجلس الدولة الفرنسي عرف التعدي بأنه 

  2".أن تمس الإدارة بحق الملكية أو إحدى الحريات الأساسية 

نكون :" لوبادير الذي قال   أما الفقه فقد عرف التعدي بالكثير من التعريفات أهمها تعريف دي-
ء قيامها بنشاط مادي تنفيذي مخالفة جسيمة تمس بحق أ ب الإدارة أثنا مام حالة تعدي عندما ترتك

  " .الملكية آو حرية عمومية 

يتحقق التعدي عندما تقوم الإدارة بعمل لا يرتبط جليا بتطبيق :" كما عرفه الأستاذ فيدال بأنه 

ص تنظيمي ومن شانه أن يمس بحق من الحقوق الأساسية للإفراد  ص تشريعي أو ن   ".ن

ث شروط أساسية حتى نكون أمام حالة تعدي وهي    :واشترط الفقه القانوني أن تتوفر ثلا

دـض الآ-1-   : هل اكســ

ب اللامشروعية الجسيمة -  اشترط الفقه أن يكون التصرف الذي يصدر عن الإدارة مشوبا بعي
أو الخطيرة وذلك بان تجاوز الإدارة من خلال تصرفها حدا معينا من درجة الخطورة وتتجسد 

اللامشروعية في أن يصدر القرار الإداري كعمل أو تصرف إداري يكتسي طابعا محلفا للقانون 
                                                   

ء الكامل انون ق، رشيد خلوفي -1 ى القضا ى تجاوز السلطة ودعو  المطبوعات ،ديوان المنازعات الإدارية، شروط قبول دعو

 .185 ،ص، 1995، الجامعية

ص، مرجع سابق ، بشير بلعيد -  ، 169. 2 
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ص تشريعي أو وذلك  ما قصد به من خلال التعريفات السابقة بوصفه عمل غير مرتبط بتطبيق ن

  .تنظيمي أو بإحدى الصلاحيات المخولة للإدارة

  :يلي و من الصور التي يمكن أن تظهر بشكل جلي عدم مشروعية القرار ما

  : فيئل الأخادب اةشدغ غيد لسدهط لظ امعخال مش فئمهمى آه زئاقب غى اكلهصهط-ا-

ص قانوني يخول لها ذلك فيصبح القرار  وهي تتجسد في قيام الإدارة بعمل إداري دون وجود ن

ءات سابقة كالإنذار ومثال ذلك  غير مشروع أو أن تعمل على تنفيذ القرار دون القيام بإجرا
التهديم المباشر لمبنى مهددة بالانهيار دون وجود قرار إداري سابق يحدد مدى خطورة الوضع 

:" رة تهديم المبنى وهو ما اقره مجلس الدولة الجزائري في قرار صدر عنه هذا نصه و ضرو

ء مسلمة على اثر استفادته بقطعة .. ب رخصة بنا ء بموج ث أن المستأنف قام بتشييد البنا حي
ب عقد تنازل  ض بموج ث أن البلديإداري، ار ء الفوضوي حي ة قامت بتهديم و حجز ولم يقم بالبنا

ءات القانونية ...وبدون إذن قضائي...... و تحطيم ما قام المستأنف به وعدم قيام البلدية بالإجرا
ء إنذار مسبق مما يجعلها فعلا قامت بفعل  وبدون...لتوقيف المستأنف من الاستمرار في البنا

ص القاضي ألاستعجالي    1".التعدي الذي هو من اختصا

ى شلإحيب لقددب كهئ-ا-   : أخا اةخخة الأخادب فدادا غيد لدةاض اأ

ء الإداري انه يعد من أفعال التعدي إذا قامت الإدارة بأي تصرف لم يكن داخلا  لقد حدد القضا

في نطاق اختصاصها و مثال ذلك قضية الوزير فوق العادة المكلف بمهمة إدارة شؤون ولاية 
 ، ضد الشركة الوطنية مصر لطيران هذه الأخيرة استأجرت شقة موجودة في المراديةالجزائر

ث قام الوزير يتغير الأقفال و منع الشركة من الاستفادة للأونتيجة ترك الشركة للشقة و نزعها  ثا
من الشقة فأصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي للجزائر وبتأيد بقرار من مجلس الدولة 

ء بحكم نهائي و ليس  ء عقد الإيجار يكون من القضا يقضي بإرجاع الشقة لشركة بحكم أن إنها
  .ارخا على اختصاصات السلطات الأخرى صةعخيئمن صلاحيات الوزير مما بشكل 

                                                   
ص،5 ،عددولة  مجلة مجلس الد-   ، 241. 1 
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ء المسيلة في تاريخ   05/07/1991و في قرار مشابه صدر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضا

ض متنازع عليها  وهدمت ما تم 09/91فهرس  ء فوق ار ث قامت البلدية بوقف أشغال بنا  حي
تبار أن البلدية لا انجازه فاعتبرته المحكمة تدخلا في اختصاصاتها وحدها دون سواها على اع

  .يمكن أن تفصل بنفسها في هذا النزاع 

ء سابقا بتاريخ  وفي قرار صادر  للفصل في الدعوى 04/11/1970عن المجلس الأعلى للقضا
ثب و والي الجزائر الذي أمر بطرد المعنية من المسكن.القائمة بين ح  قام الوالي بهذا ، حي

ص قام به  التصرف بنفسه فقضى المجلس بان ما ب عدم الاختصا ب بعي الوالي تصرف معي
ص السلطة القضائية مما يشكل حالة تعدي ب الجسيم لسلطة إدارية تعدت على اختصا  تستوج

  .وقف تنفيذ القرار الداري القاضي بطرد المعنية فورا

وبالتالي فان قيام الإدارة بعمل خارج نطاق اختصاصها يولد بالضرورة حالة تعدي تستدعي رفع 
ص الجهة الإداريةدعوى وقف  و ذلك أمام قاضي  ضد قراراها الصادر تحت طائلة دم اختصا

ء تصرف الإدارة     .الأمور المستعجلة حماية لحقوق الأفراد مما قد ينتج عن سو

ىـ-2- ئـمــ دـض اكتــ   : اكســ

ة اشترط الفقه القانوني القيام بعملية مادية حتى تتحقق حالة التعدي فوجود عملية مادية تنفيذي
ب اللامشروعية أما إذا لم يتبع التصرف أو القرار بتنفيذ مادي فلا  ب بعي للقرار الإدارية المشو

ء ما أقرته محكمة التنازع الفرنسية أن مجرد التهديد بتنفيذ  يمكن القول بوجود حالة تعدي باستثنا
  1 .18/12/1947القرار الغير مشروع يشكل تعديا في قرار صدر عنها في 

ء الإدارة إلى استعمال التنفيذ الجبري بالقوة في  في حالات تعتبر من أفعال التعدي الواضح لجو

ء إل ء كان القرار الإداري مشروعا أم ى هذا النوع من التنفيذحالات يمنع فيها القانون اللجو  سوا
كل فعل تعدي فبالرغم من ميزة النفاذ غير مشروع و بالتالي فان التنفيذ الجبري هو من يش

                                                   
ب  مسعود شي-  ص، المرجع ،نفسهو  ، 134  . 1 
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المباشر للقرار الإداري إلا أنها تختلف عن ميزة التنفيذ الجبري لهذا القرار باستعمال القوة 

  .فراد المعنيين بالقرار تنفيذهالعمومية في حال امتناع الأ

ء إلا القوة و الجبر يستثنى منها ما ص قانوني   غير أن حالات التعدي نتيجة اللجو هو في إطار ن
ب تنفيذ  يجيز القيام بالتنفيذ الجبري أو حالات الطوارئ التي تكون فيها مصلحة الدولة تتطل

  . ما يعرف بالضبط الإداري للحفاظ على النظام العامرالقرار بالجبر خصوصا في إطا

تـ-3- ئـكــ دـض اكتــ   : اكســ

أن يكون تصرف الإدارة ماسا بالحريات الأساسية و الحقوق الفردية فالتعدي كحالة من الحالات 

ب أن  ى موضوع تتطل ء إلى قاضي الاستعجال الإداري دون وجود دعو التي تستدعي اللجو
يكون التصرف الذي قامت به الإدارة فيه مساس خطير بالملكية الخاصة أو الحق الأساسي الذي 

ث يجد المعنيون أنفسهم في وضعية تجريد من أملاكهم أو حقوقهم و اقره القانو ن للأفراد بحي
يستوي في ذلك الحق العيني و الشخصي  وذلك قد يرد تحت طائلة تحقيق المصلحة العامة التي 

  .عادة ما تتذرع بها الإدارات العمومية

م جواز توجيه أوامر الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعد  في حالة التعدي يجوز للقاضي-

ى، أن يوجه أوامر للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة إلى ما  للإدارة عند الفصل في الدعو
ء ب وقف تنفيذ هذا النوع من  كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلا نـ ويكون طل الأماكـ

ص قاضي الأمور المستعجلة دون غيره    1.القرارات الإدارية من اختصا

ء :تئميئ - ةـيــلإ بـ الإزــ   حئكــ

ء  ص المادة  " L’emprise" يعتبر الاستيلا حالة ثانية من الحالات التي أوردها المشرع في ن

ءات المدنية و الإدار921  و التي تجيز للمعني بالقرار أن يتوجه 08/09ية  من قانون الإجرا
لقاضي الاستعجال الإداري طلبا لوقف تنفيذ القرار إلى غاية البت في مشروعيته و المقصود هنا 

ء الغير المشروع    .الاستيلا
                                                   

.174ص ، مرجع سابق  ، بشير بلعيد-  1 
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ء بين الفقه و الاجتهاد القضائي كما اختلف  لقد تعددت و اختلفت التعريفات حول مفهوم الاستيلا

ء حول نوع ال ب لبسا كبيرا بين حالة التعدي و الاستيلا ء مما سب ب عليها الاستيلا ملكية التي ينص
ب إلا على  العقارات أما القانون الجزائري فانه  ء لا ينص فاقر القانون الفرنسي على أن الاستيلا

ب على كل الأموال وفق أحكام القانون المدني   .ينص

ء في فرنسا الاستيلا كل مساس من طرف الإدارة بحق  : "...ء بأنهلقد عرف الاجتهاد القضا
ء فعلا من أفعال التعدي ص في ظروف لا يكون فيها الاعتدا كما ..." الملكية العقارية لأحد الخوا

مساس الإدارة بملكية خاصة عقارية في شكل حيازة مؤقتة أو :" لوبادير بأنه  عرفه دي
ء الغير شرعي بأنه عندما ..." دائمة تمس الإدارة بحق الملكية العقارية كما عرف الاستيلا

ء غير مشروع  ص عن طريق استيلا ص خا ء أو :" و من التعريفات الأخرى ، لشخ الاستيلا
ء مؤقت تتخذه السلطة المختصة قصد الحصول على الخدمات أو أموال  تسخيرال هو إجرا

لاستثنائية أو لضمان استمرارية المرافق العامة في حالات تقتضيها الظروف ا عقارية أو منقولة
  1" . الاستعجال

ء وكذا  ومن التعريفات السابقة و رجوعا لأحكام القانون المدني خاصة المواد المتعلقة بالاستيلا
ء غير مشروع  قانون نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة فإننا نكون أمام حالة استيلا

ء لابد من صدوره من السلطة الإدارية المؤه لة عندما لا تراعى شروط أساسية فقرار الاستيلا
قانونا مثل الوالي ويتولى تنفيذ القرار من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي كما يشترط تحديد 

ء  الأموال وتحديد المدة التي سوف تستولي فيها الإدارة على الأموال بشرط أن يكون الاستيلا

رقم  سابقا  الغرفة الإدارية–قرار المحكمة العليا و هذا ما أورده ، 2 هدفه تحقيق الصالح العام

ء فيه ا .ع بين بلدية بوعنداس و 04/02/1996 مــــــؤرخ في 93 بلدية :"  الذي جا
ء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و  وكل  . "عترفت بذلكابوعنداس إستولت على جز

ء غير مشروع ءا على أمر شفوي أو صدر من جهة غير مختصة يعد استيلا ء تم بنا   .استيلا

                                                   
.191ص ،مرجع سابق ، رشيد خلوفي -  1 

.  الخاصة من اجل المنفعة العامةلكية للقواعد المتعلقة بنزع المالمحدد ،91/11 قانون رقم -  2 
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ء الأماكن  ء على أن لا يمس قرار الاستيلا ب نتيجة الاستيلا ض المناس تلتزم الإدارة بتقديم التعوي

المخصصة لسكن و في هذه النقطة أبدى مجلس الدولة رأيه من خلال القرار رأى فيه أن 
ء  ب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفةاستيلا  قانونية يعد تجاوز  غيرالوالي المنتد

ء في القرار  ث أن المادة :" لسلطة و جا ء 3 مكرر 681حي ص على انه يعد تعسفا كل استيلا  تن
و بالتالي  ، 1..."يليها  و ما679تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا وأحكام المادة 

ء الغير مشروع و تعويضا إ ء لقرار الاستيلا ب إلغا ء الغير مشروع يرت افة إلى ضفان الاستيلا
ص عليها في التشريع المعمول به ويتولى قاضي الأمور  عقوبات أخرى تقرها مواد منصو

ء الغير مشروعة المستعجلة النظر في الطلبات المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات  القاضية بالاستيلا
على أملاك الغير من طرف السلطات أو الإدارات العمومية لان هذا النوع من القرارات يشكل 

مساسا خطيرا بالحقوق التي اقرها الدستور و القانون و على رأسها حق الملكية و استمرار 
ب جبرها   ب أضرارا قد يصع   2.تطبيق هذا القرار من شانه أن يسب

ء  تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري تناول في القانون المدني مسألة الاستيلا

ص 681 إلى 679/2في المواد  ء نفس المواد في النــ  إلا أنه ما يستدعي الانتباه عند استقرا
ء  و هـــوـ في requisition بل بـ emprise باللغة الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بالاستيلا

  .قيقة التسخيــــرـالح

فـ الأخادى : تئكتئ- بـ اكـغـكــ   حئكــ

لات وقف التنفيذ الاستثنائية أمام اإن الغلق الإداري لم يورده المشرع الجزائري كحالة من ح
ءات المدنية الملغى لسنة في قاضي الاستعجال الإداري   اثر 2001 إلا عام 1966قانون الإجرا

ءا على القانون رقم  الأمر الذي جعل ،  22/05/2201 المؤرخ في 01/05تعديل الأخير بنا
ب قرار صادر عنها في  الغرفة الإداريةالمحكمة العليا  تعتبر كل حالة 03/05/1981 سابقا حس

ص في المادة يمما من حالات الغلق الإداري بمثابة تعدي  خول للقاضي الإداري المخت

                                                   
ص، 2003، 3 عدد ، الدولة مجلس مجلة -   ، 89 ،90. 1 

 2 .117 ،ص ، 2002، دار هومة ، حماية الملكية العقارية الخاصة ، حمدي باشا عمر - 
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الاستعجالية النظر في حالات وقف التنفيذ مادام الأمر لم يتعلق بحالة غلق إداري كحالة من 

ع و رئيس دائرة الرويبة الذي أمر .حالات وقف التنفيذ و مثال هذا القرار الصادر في قضية ش
ب خلاف بين المعنية بالقرا ر و المسير فرفعت الطاعنة دعوى أمام بغلق محل الطاعنة بسب

ب رفعه غير أن الغرفة  مجلس الجزائر الغرفة الإدارية سابقا تعتبر فيها القرار حالة تعدي يتطل
ء و  ى إلغا الإدارية رفضت ذلك و صرحت بعدم اختصاصها لكون الأمر متعلق بدعو

ص منعقد للمحكمة العليا  ء المحاكم وفق القانون الم( الغرفة الإدارية الاختصا لغى و قبل إنشا
 المعنية أمام المحكمة العليا استئنافو ب) الإدارية كجهة مختصة في النظر في الدعاوى الإدارية

ب الطاعنة كونه يهدف وضع حد لتعدي و ليس إلغائه مما الغرفة الإدارية سابقا  رفضت طل
ء  ب للإلغا   1."يجعل القرار المطعون فيه مستوج

 في قضية ق ضد 19/07/1999وهذا ما أكده حكم مجلس الدولة الغرفة الثالثة في قرار بتاريخ 

ض مجلس الدولة صراحة الدعوى الرامية لوقف التنفيذ لانعدام  ث رف بلدية بريكة ومن معها حي
ث انه وإذا كان من المقدور استعجاليا الأمر بوقف تنفيذ قرار :" شروط التعدي فيها بقوله  حي

ب ان تكون مجتمعة فان القرار الطعون فيه يتعلق بتطبيق  ...إداري فان أركان التعدي يج

   ." المتعلق بالتهيئة و التعمير01/12/1990 المؤرخ في 90/29القانون رقم 

ء الإداري في الجزائر فانه لم  يسهم بشكل واضح في وضع تعريف أو  نظرا لحداثة القضا

ض القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و كان أهمها المبدأ  ضوابط محددة لهذه الحالة سوى بع
 أشهر إما 06يمكن للوالي الأمر بغلق إداري لمخمرة أو مطعم لمدة لا تتعدى :" الذي اقره بان 

ض الحفاظ على النظام العام القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات وإ اثر مخالفة ما بغر

ب العامة    .وصحة السكان و حفاظا على الآدا

السلطة القضائية وحدها التي يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات وذلك وفق أحكام الأمر 

75/41."   

                                                   
ب -  ص،سابق  مرجع ، مسعود شيهو  ، 391. 1 
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كل فانه يجوز ل10/11  من قانون البلدية94 من قانون الولاية و المادة 96وتبعا لإحكام المادة 

من الوالي و رئيس البلدية اتخاذ قرار الغلق الإداري للمحلات التجارية و المؤسسات و 
ب العامة  ففي قرار لمجلس الدولة ، 1الجمعيات و التي يكون وجودها ماسا بالنظام العام و الآدا

ء فيه   و بقرار اتخذه 30/05/2001في ..... :" حول الغلق الإداري لمذبح بلدي مستأجر جا
ب عدم توفر الصيانة الدورية ورمي الفضلات .....والي ولاية سكيكدة تم غلق المذبح  بسب

  2..".وعدم توفر الكلور و الجير...الناتجة عن الذبح 

ء تحصيلي جبري يعمل به عندما يكون الدين ذا  ب إجرا إن الغلق الإداري يمكن أن يكون بسب

ب أحكام المادة طابع ضري ب المباشرة  392بي و ليس ذا طابع مدني حس  من قانون الضرائ
ب أن يأمر بالغلق الإداري للمحلات التجارية مؤقتا 4فقرة  ث يجوز للمدير ألولائي للضرائ  حي

ءات التحصيل الجبرية للديون ذات الطابع الضريبي 6لمدة تصل  ء من إجرا   3 . أشهر كإجرا

ب بحق وزير الداخلية و الجماعات المحلية ا من قانون الأحز37 و 36لقد أقرت المادتين 

ب سياسي في طور التأسيس  وحله وغلق ) غير معتمد(بإصدار أوامر بالغلق الإداري لكل حز
 و بذلك يمكن القول أن ،مقره بقرار إداري عن الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية

) قرار إداري ( هو كل تصرف إداري الغلق الإداري كحالة من حالات وقف التنفيذ الاستثنائية 
في حالات لم يخول له القانون ... تتخذه جهة إدارية ما تتضمن غلق محلات أو مؤسسات

ص جهة أخرى أو أن يتجاوز مدة الغلق من مؤقت إلى  صراحة الغلق فيها بان يكون من اختصا
  .نهائي

ب إن قاضي الأمور المستعجلة يكون من حقه النظر في طلبات وقف تنفي ذ القرار الإداري المنص

ب جبره إذا ما استمر تطبيق  على غلق إداري لما قد يمثله ذلك من توليد ضرر خطير ويصع
ذلك القرار وبالتالي له الحق في حال توفر جميع الشروط المحددة من عنصر الاستعجال و 

                                                   
ص، 2011 يونيو 22 المؤرخ في ية،، المتعلق بالبلد11/10 قانون -  ،17. 1  

ص، 2005 ،4 دعد ، مجلة مجلس الدولة -   ، 189. 2 

ى ،زعات الجبائية في التشريع الجزائري المنا، عزيز امزيان -  .39 ، ص، دار الهد 3 
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ءا على عريضة مكتوبة يقدمها المعني لقاضي الأ مور الضرر الخطير و جدية الدفوع وبنا

المستعجلة موقعة من طرف محامي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار حتى تقام دعوى الموضوع في 
ء ى الإلغا   .الآجال المحددة لدعو

  

تـ لضكااك - ئـكـ بـ اكخـغهـط اكلهجهب صخ اكقداد : اكتـ ىجخـي   الأخاد

لتي أشار إن جدية الدفوع التي يظهرها المدعي اتجاه القرار أهم شرط من الشروط الموضوعية ا
ءات المدنية و الإدارية 919إليها المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة   من قانون الإجرا

ث شك :"  التي نصت على 08/09 ص من شانه إحدا متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خا
ء القرار .." جدي حول مشروعية القرار و المقصود بجدية الدفوع هو رجحان الحكم بإلغا

ب واضحة و دقيقة لا تقبل الشك و التي يرفقها مع العريضة ما الإداري حي ث يقدم المدعي أسبا

ء القرار وارد جدا و ث على الاعتقاد القوي بان احتمال إلغا لأجل هذا يتولى قاضي الأمور  تبع
ب وقف تنفيذ القرار الالمستعجلة  تحقيق بالقدر اللازم في جميع الوثائق و المستندات الخاصة بطل

ب الجدية من عدمها وذلك دون المساس بأصل الحق فإذا انعدمت كي يتأ كد من توافر الأسبا
ض الدعوى لعدم التأسيس   1.الوسائل الجدية حكم القاضي برف

ء الإداري   في 1938 مرة سنة لأولإن شرط جدية الدفوع ظهر في فرنسا ومن خلق القضا
 الذي أشار فيه بشكل صريح 1938 برفم نو12قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

ءبجدية ب القائم عليها الطعن بالإلغا و التي يؤسس عليها المدعي دعوى الموضوع   الأسبا

ء قرار إد   :اري بقوله القاضية بإلغا

"Considérant qui il résulte de l'examen du pouvoir quelle caractères sérieux des 
moyennes développés à son appui…" 

                                                   
ء الإداري ،عبد الغني بسيوني  -  ص،2006 ، الإسكندرية ،منشاة المعارف ، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضا  ،21 

.1 
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ث أشار إليه مجلس وهذا لهدف عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري بغير الأوجه المحددة قانونا  حي

ب أحكام الما وحدد أن توفر  30/07/1963 من المرسوم الصادر 54دة الدولة الفرنسي حس
 شرط الجدية في الشق الموضوعي للدعوى ضروري و ذلك حتى يتم قبول طلبات الطاعن و

ء  : بقوله 1الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغا

" Si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction sérieux et 
de nature à justifier l'annulative de la décision a vaquée " .                                                                 

ب الأساسية  كما استعمل مجلس يس في تأس Les moyens fondésالدولة الفرنسي مصطلح الأسبا
 من قانون العدالة 521الكثير من أحكامه المتعلقة بطلبات وقف التنفيذ وهو ما أشارت إليه المادة 

مع استعمال وسيلة قابلة لان تخلق في ...:"  بقولها 30/06/2000الفرنسي الصادر بتاريخ 
ص مشروعية القرارالو وقد أشار إلى هذا الشرط  ، "ضعية الحالية للتحقيق شكا جديا بخصو

ب  أيضا مجلس الدولة بلكسمبورغ و اشترط جدية الدفوع الموجهة ضد القرار الإداري محل طل

  2.وقف التنفيذ و إلا رفضته

ض على المدعي ب إن الشرط المفرو  بان يؤسس دعواه بوقف تنفيذ القرار الإداري على أسبا
ب وقف تنفيذه و  ء القرار المطلو ب هو عرقلة أتوحي باحتمال إلغا لا يكون المقصود من الطل

ب وقف التنفيذ مرفوضا لانعدام  سير الإدارة و المرافق العامة فقط شرط ضروري وإلا كان طل

لجزائري قد أكد على شرط جدية الدفوع لقبول طلبات فنجد أن مجلس الدولة ا، الجدية في الدفوع
ب لولاية عنابه و الذي التمس  ءا على قضية مدير الضرائ وقف التنفيذ وذلك في حكم أصدره بنا

ء عنابه  سابقا فتضمن حكمه المبدأ الأتي  وقف :" وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضا
ص الفصل النهائي في التنفيذ يؤسس وجوبا على أوجه جدية من شانها أن ث شكوكا فيما يخ  تحد

ص جسامة و استحالة إصلاح ا، النزاع  ضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ لأوكذا فيما يخ
ء القرار .. القرار ب ظاهر الأوراق احتمال إلغا فلا يقضي بوقف القرار إلا إذا تبين على حس

  ".المراد وقفه 
                                                   

1  - Mr René Gavec ,Rapport du Sénat français , N 380 ,fait au nom de la commission des lois ,P 1. 
ص، -2 ث ملويا ،مرجع سابق ،  197.لحسين بن شيخ ا
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وت جدية الدفوع و إصداره لأوامر تقضي بوقف إن قاضي الأمور المستعجلة ملزم في حال ثب

ب و التي كانت سببا في  تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أن يشير في حكمه إلى هذه الأسبا
ض في أصل الحق مع تحفظ  إقناع القاضي بضرورة الوقف وذلك بشكل صريح دون الخو

ب أو الطرد أين لا ض إلى القاضي في مجال تسليم الأجان   ضرر غير قابل للإصلاحيؤسس الرف
. 1  

 وفي هذا الشأن صدر قرار عن مجلس الدولة الجزائري في قضية بين والي ولاية الطارف و 

ء في  ء عنابة وجا ث التمس وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضا المستثمرة الفلاحية حي
ث أن الأوجه المثارة من طرف الوالي جدية بما أن قرار ..:" يلي  قرار مجلس الدولة ما حي

ص اتخذ م و بالتالي فلا يمكن ، ن طرف الوالي ممثلا للدولة ليس بصفته ممثلا للولاية التخصي

و في قرار مماثل صدر عن مجلس  ، 2...".مقاضاته قصد الحكم عليه بالدفع في هذه الحالة
ر المجلس االدولة الجزائري تبين من خلال دراسة الوثائق بعدم وجود الجدية في الدفوع بإصد

رفضه لدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الإداري محل النزاع و في قرار أخر بتاريخ 
ء الممتلكات الغابية ل28/11/2000 ولاية الشلف و  في قضية بين المؤسسة العمومية لإحيا

محافظ الغابات بنفس الولاية و بعد تبين قاضي الأمور المستعجلة في الوثائق المقدمة إليه أن 
ث أن  ..:"الوقائع جدية و من الضروري وقف تنفيذ القرار محل الطعن صدر قراره كالأتي  حي

ب معا  ب في علما أن تنفيذ القرار الإدا، دفوع المدعي جدية مما يتعين قبولها والطل ري قد يتسب

ء المغربي في حكم صدر عن أكده هذا ما و ، 3."أضرار لا يمكن إصلاحها في المستقبل  القضا
ب127 في قرارها الرباط في ستئنافمحكمة الا ء فيه الذي 21/03/2007   خلالأنه من ":  جا

الإطلاع على وثائق الملف تبين على أن هناك جدية في الوسائل المعتمدة في مقال الطعن مما 
ب عون المطالإداري يجعل الحكم المستأنف حينما قضى بإيقاف تنفيذ القرار  فيه صائبا وواج

  ".التأييد

                                                   
ء ألاستعجالي ، -  ص، 2002 حمدان عيسى ، مداخلة حول القضا ،15. 1 

ص،2002 ، 2  ،عدد مجلس الدولة مجلة  ، 224.  -  2 

ى الاستعجالية في المجال  قرار غير منشور مأخوذ من - ص،مذكرة لمصطفى زهرة ،الدعو  3 .48 الإداري ،
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ءة الأولية للمواد المتعلقة بجدية  الدفوع كشرط لطلبات وقف التنفيذ في ظل إن الملاحظ من القرا

ءات المدنية و الإدارية  :"  التي نصت على 919من خلال أحكام المادة و  09/ 08قانون الإجرا
ث شك جدي حول مشروعية القرار ص من شانه إحدا .." متى ظهر له من التحقيق وجود وجه خا

ص المشروعية الخاصة بالقرار الإداري محل نجد  أن المشرع قد خفف من القيد المتعلق بفح
فقاضي وقف التنفيذ في القانون السابق كان ملزما ، مشرع الفرنسيلل مسايرةالطعن و ذلك 

ص المشروعية كقاضي الموضوع تماما أما في ظل التعديل الجديد فيكفي وجود وجه من  بفح
أن تثير شك جدي حول مشروعية القرار فان قاضي المادة الاستعجالية له الأوجه التي من شانها 

ء  الحق الكامل في الأمر بوقف التنفيذ وذلك مراعاة من المشرع الجزائري لهذا النوع من القضا
ءات و تدابير وقتية لا تمس أصل الحق بل تهدف إلى توفير  و ما يتميز به من سرعة إجرا

من جهة و من جهة أخرى ع عليها و بالتالي توفير حماية اكبر لها حماية وقتية للحقوق المتناز
أن هناك قضايا مستعجلة بشكل خطير لا يسمح فيها الظرف الوقتي لقاضي الاستعجال الإداري 

ء ففي مصر كانت هذه  لنظر في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار محل الطعن بالإلغا
 أحيانا في التأكد من يشدد كان القضائي المصري دا الاجتهإن النقطة بالتحديد محل جدل إذ

ب أو الجديةوجود   الوقت المحدد لتنفيذ ا يكون فيهلتي يستثني منه إلا الحالة الم ، عدمه في الطل
ث  ث لا يسمح للقاضي بالبح  وهو ما تم تأكيده لإداري مشروعية القرار امدىالقرار وشيكا بحي

ء الإداري  ص على الذي 9/6/64ب  947في الحكم محكمة القضا إن تراخي جهة الإدارة " : ن
ث في موضوع تأدية نجل المدعي لامتحان شهادة الثانوية العامة في هذا العا  إلى وقت مفي الب

 لا يترك أمام المحكمة إلا ميعادا ضيقا لا ت هذا الامتحان بأيام معدوداموعدوشيك قبل حلول 
ث عناصر مشروعية أو عدم   ." مشروعية القرار المطعون فيهيتسع للتمكين من حي

ء المغربي أكده هذا ما و  في قرارها الرباط حكم صدر عن محكمة الاستئناف في في القضا

ب127  على وثائق الملف تبين على أن هناك جدية في لاعأنه من خلال الإط "21/03/2007 
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الوسائل المعتمدة في مقال الطعن مما يجعل الحكم المستأنف حينما قضى بإيقاف تنفيذ القرار 

ب التأييد   1 ".المطعون فيه صائبا وواج

  

                                                   
- ى التأديبية، العزيز عبد المنعم خليفةعبد1  ء و الدعو ى الالغا  . القاهرة،عارف الممنشأة ،ة المستعجلو  الدفوع الادارية في دعو

ص،2007  . وما بعدها400 ، 



  

  ثانيال الفصـل

  

ص انعقاد و التنفيذ بوقف الأمر   به الاختصا
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  .اكةمفيخ اهفغ اكحقل ضايعب  :الآهل اكلاحت

 وجود حالة إليه و الوثائق المقدمة الوقائع من خلال المستعجلة الأمور ثبوت لقاضي بعد
 محل الطعن و لابد من الإداري المعنيين بالقرار يتهدد هناك خطرا محدقا إناستعجال و 

ب لكون نظرا يقضي بوقف التنفيذ للقرار المعني و أمر إصدار  الطلبات من التنفيذ وقف طل
ء، دعوى  موضوعفي الفصل عن السابقة المستعجلة  راصدإ القاضي هنا يتولى فإن الإلغا

ب المقدم إليه المتقضائي حكم  شكل في يكون  وقف تنفيذ القرار الإداري ،وضمن حول الطل
 دعوى بأصل المساس دون مؤقتا الحكم هذا يكون استعجالي قضائي أمر أو قضائي قرار

 فيما قطعيا حكما التنفيذ بوقف الصادر الحكم إعتبار دون يحول لا هذا أن  غير الموضوع،
 من القرارات التي تتولى ا عن غيرهالأوامر وهو ما يميز هذا النوع من القرارات أو فيه بت

ىالجهات القضائية      :كالآتي وهو ما سوف نفصله إصدارها الأخر

  

دـ: الآهل كاـــضــــاكل    .ىــــئئــــصـــف آلـــــ

ض الأمور المستعجلة هو بمثابالأمر إن  أو حكم أمر ة ألاستعجالي الذي يتولى إصداره قا
ب ال ء أحكام أكدته ما وه و أمامه، مرفوعقضائي يتم به الفصل في الطل  ،ان الإداري القضا

ص بمعناه القضائي الحكم ب في الخا  مشكلة محكمة من الصادر القرار " :هو الفقه مذه
ض بعدم مختصة صارت أو مختصة و صحيحا تشكيلا  الوقت في إختصاصها على الإعرا

ب  قانون لقواعد وفقا  و في هذا الصدد نجد انه ، "إليها رفعت خصومة في وذلك المناس
ءات  المستعجلة هو أمر ر فان ما يصدر عن قاضي الأمو08/09 و الإدارية المدنية الإجرا

ص صريح في المادة  ء بن  بوقف تنفيذ هذا يأمر:" ... بوصفها 919قضائي وهو ما جا
الأوامر الصادرة تطبيقا :"  من نفس القانون بقولها 936 عليه المادة أكدتوهو ما ..." القرار

وهو ما يؤكد الصفة القضائية لهذا " ة لأي طعن  أعلاه غير قابل921 و 919للمواد من 
  1.  من الأوامر أو الأحكام النوع

ب في الصادر مرالأ إن  موضوع في الصادر حكملل لما إصداره في يخضع المستعجل الطل
 و تسبيبه و وكتابته مسودته إيداع و بالحكم والنطق بالمداولة تتعلق قواعد من الدعوى

ث ، التنفيذية  صورته إستصدار  صراحة تأمر من القانون المذكور أعلاه  924 المادة أن حي
                                                             

 .233 ، ص ، سابق مرجع ، بسيوني الغني عبد - 1
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ض لطلبات المعنيين أوامره و قراراته تبرير المستعجلة بالأمورقاضي   حتى ولو كانت بالرف

ث نصت على  ض .... الاستعجالعندما لا يتوفر عنصر :" حي  قاضي الاستعجال هذا يرف
ب  ب بأمرالطل ء هذه المادة يتبين لنا "  مسب  بالقرارات المتعلقة الأحكام أنو من خلال استقرا

 الاستعجالية الأوامر نفسها المطبقة على هي إصدارها الإداريةالتي تتولى الجهات القضائية 
ء  ب ا:" ا بنصها .م.ا. من ق 11 ما تاكده المادة وهومن دون استثنا ن تكون الاوامر و يج

ب التبليغ المنطبق على شرط الأمر س نفوهو ،" الاحكام و القرارات مسببة  يتم أن الذي يج
ء ث فيه بالقرار المطعون لمعنيين اللأعضا ث أعلاه من قانون المذكور 934 المادة أن حي  حي

ص ب إبلاغ على القاضي أن على تن ص الآجال المعنيين بكل الوسائل وذلك وفق اقر  و ن
ء، يبلغ بكل الوسائل و ألاستعجالي للأمريتم التبليغ الرسمي  :" كالآتيالمادة   ، وعند الاقتضا

ب     ".الآجالفي اقر
 استعجالي أمر استصدار أراد إذا على المعني أو الطاعن في القرار الإداري أن نجد كما

ب  امي معتمد و  موقعة من طرف محة طلبه بعريضبإرفاقيقضي بوقف التنفيذ فانه مطال
ث عرضا موجزا العريضة هذهتتضمن   التي يستشف منها لبات و الوقائع و الطللأحدا

ص المادة الأمر إصدار لا حتى يتمكن من أمالقاضي المستعجل وجود عنصر الاستعجال   ون
ب  :" كالآتي 925  رضا عاستعجاليه لاستصدار تدابير ية تتضمن العريضة الرامأنيج

 العريضة إرفاقوفي حال عدم "  للقضية ألاستعجالي المبررة للطابع وجهالأموجزا للوقائع و 
ى شكلا  وهو نفس  ض قبول الدعو  القضائية الأحكام المطبق على الأمرفان القاضي يرف

ى ب الأخر   1.   العريضة فيها إرفاق الواج
ء أحكام المستعجلة تخضع لنفس الأمور يجريها قاضي تي المداولات الإن  مداولات القضا

ث  ءات من قانون 917 المادة أنالإداري حي ص على الإدارية المدنية و الإجرا  التشكيلة أن تن
ى الت ب وقف التنفيذ هي نفسها التي تنظر في دعو ى أو طل ءي تتولى النظر في الدعو  الإلغا

ىأو د   . شفاهية و كتابية بأوامر الموضوع و يفصل القاضي هنا عو

ص كما ب في بالفصل الدولة مجلس كذلك يخت  أن و القضائية سلطته بمقتضى التنفيذ وقف طل
 وهو وخصائصها، الأحكام مقومات سائر له حكم هو المرفوع النزاع في يصدره الذي الأمر

 الوقف، هذا بشأن القائمة الخصومة يحسم و القرار تنفيذ وقف حول يثور الذي النزاع ينهي

                                                             

ص،- 1 ث ، ب الحدي ء مجلس الدولة، دار الكتا  .276 حسين عبد السلام جبار ، الطلبات المستعجلة في قضا
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ء أحد فإن ذلك من الرغم وعلى  بوقف الصادر القرار على القضائي الحكم صفة أنكر الفقها

ء محكمة أن لولا " قال ذلك في و التنفيذ، ء الإداري القضا ء في مستقر قضا ب إعطا  الطل
 التنفيذ بوقف القرار إعتبار إلى أميل تلكن ذلك لولا و القضائية، المنازعة صفة المستعجل

ء يصدرها التي الأوامر قبيل من  الأمور في التصرف سلطة من لهم بما المحاكم رؤسا
ء في العارضة الوقتية ص هذا كان ربما بل أثنائها أو الدعوى بد  السلطة في داخلا الاختصا

  .القضائية السلطة في دخوله من أكثر الولائية
 قضائية هدفه منح هذا النوع من التدابير قرارات الاستعجالية كللأوامر تقديم المشرع إن

 جعل هذا النوع من أن على اعتبار الأمرالوقتية القوة و الحجية حتى يلتزم المعنيون بهذا 
 معنيين غير القرارات القضائية يجعل من السهل على الأخر فهوم تحت طائلة مالأوامر

صالت ء في التنفيذ خصوصا إشكالات قانونية و تساؤلات يثير هذا أن منه و يمكن مل  القضا
ب وقف ماالإداري في غنى عنها ،وهو  ب على طال  مهمة حماية حقوقه من التنفيذ قد يصع

  .خطر محدق 
  

 ىــعــضـف لـقــح  :ىــئمــاكت ضكاـــاكل

ءا المستعجلة الطلبات في الصادرة القطعية الأحكام من التنفيذ بوقف الحكم إن  بالإستجابة سوا
ب إلى  قوة يحوز و خصائصها و الأحكام بمقومات يتمتع كما رفضه، أو التنفيذ وقف طل

ء  حجية ومعنى ،  لم تتغير الظروفطالما به المقضي الأمر حجية أو فيه المحكوم الشي
 سببا و محلا الحق ذات إلى بالنسبة الخصوم بين ما في حجية للحكم أن به المقضي الأمر

ث ب يجوز لا بحي  له الملابسة الظروف أن طالما جديد من أمامها النزاع إثارة الشأن الأصحا
 .تتغير لم

ب أصل يمس لا أنه فيه الأصل كان إن و التنفيذ بوقف الصادر الحكم إن ء طل  يقيد فلا الإلغا
ب، هذا أصل  فينظر عند المحكمة  الأحكام مقومات له قطعيا حكما يظل ذلك مع أنه إلا الطل

ب في النزاع يحسم مادام ى، في مقدم طل  ئيجز أو  بشكل كليالنزاع يحسم لا ما أما الدعو
  1. قطعيا يعتبر فلا

                                                             

ص ،- 1 ص، الله ،مرجع سابق ،  .234، 230 عبد الغني بسيوني عبد ا
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ء قطعيا حكما يكون التنفيذ بوقف الحكم أن إلى وبالإضافة  ب إزا  يحوز فانه التنفيذ وقف طل

ب من الحجية على كذلك   الموجهة الدفوع لىع بالرد ذلك و فيه، فصل لما بالنسبة أولى با
ص بعدم  وعدم الآجال إحترام كعدم موضوعا و شكلا الدعوى قبول بعدم الدفوع وأ الإختصا

ء  .قانونا المقررة الشكليات إستيفا
ء الإداري، إذا ما فصل في دفع من هذا القبوبذلك  أن يعود عند النظر في يل لا يجوز للقضا

ء فيفصل فيه من جديد، لان حكمه الأول قضائي ونهائي  ب الإلغا  الأحكام، لحجية حائزطل
ءاويعتبر قض  قطعيا تستمد منه المحكمة ولايتها في نظر الدفوع الشكلية وغيرها من المسائل ا

ى الفرعية  ى الإيقاف ( الفرعية التي ترتبط بالدعو ى الأصلية ) دعو ء ( والدعو ى الإلغا دعو
.(  

 موضوع في الفصل عند التنفيذ بوقف الصادر بالحكم تتقيد لا الموضوع محكمة أن غير
ء دعوى موضوع نظر عند للمحكمة يجوز ثمة ومن المنازعة  أو كليا عنه العدول الإلغا

 . دفوع من فيه فصلت قد المحكمة تكون ما ذلك في بما جزئيا
 29/01/1957 من خلال حكم صدر عنها بتاريخ و في مصر الإدارية المحكمة أن غير

 قطعية على كتدليل التنفيذ بوقف المختصة الجهة فيه فصلت بما الموضوع محكمة قررت تقيد
ص وحيازته التنفيذ بوقف الحكم ص بعدم كالدفع مؤقت أنه ولو الأحكام لخصائ  الإختصا

ء ب أصلا الإداري القضا ب أو الوظيفة، بحس  الدعوى قبول بعدم أو النزاع موضوع بحس
 سليمان يضيف الشأن هذا في و إداريا، ليس التنفيذ وقف محل القرار لأن أو الآجال لفوات

ء الحرية كامل أعطيت الموضوع محكمة أن الطماوي ء عدم أو بإلغا  وقف أمر أو قرار إلغا
ب في الفصل لأن نظرا التنفيذ  و مؤقتة ظروف في و السرعة وجه على يتم التنفيذ وقف طل

 مناقشتها إلى للعودة محل فلا بينة و بصيرة عن التنفيذ بوقف المختصة الجهة فصلت إذا أما
 .جديد من

ء أن فرضا لو " :مفادها قاعدة  علىتعتمدان مصر و لبنان كل من إن  خالف الموضوع قضا

ث من خاصة التنفيذ وقف جهة به قضت ما ص حي  قضاؤه يعتبر الدعوى وقبول الإختصا
 الحكم لقطعية زيادة هفإن فعليه ،"فيه المقضي الأمر قوة حائز سابق لحكم لمخالفته معيبا

ء يعترف ،إليه فصل فيما وحجيته التنفيذ وقف في الفاصل  الأمر بقوة بلبنان الإداري القضا
ص تعلق طالما نهائي أثر له كأن فيه المقضي ى قبول و بالاختصا   .الدعو
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 ما ذهبت إليه إدارية الرباط، بصدد تحديدها للطبيعة القانونية للحكم الصادر بإيقاف وهو

ث اعتبرت  ء الإداري المغربي استقر على : "...أنتنفيذ القرار الإداري حي اجتهاد القضا
ى  ء هذا تنفيذاعتبار دعو ب إلغا ى المتعلقة بطل ى مستقلة عن الدعو  قرار إداري، هي دعو

 ةالقرار، تنفرد بشكلياتها وشروطها الخاصة، ويعتبر الحكم الصادر فيها رغم حجيته المؤقت
ء المقضي به في  القضائية، وحكامحكما قطعيا تتوافر فيه مقومات الأ يحوز حجية الشي

ى طعن قضى بها، كما يمكن الالتيالحدود   فيه استقلالا دون انتظار الفصل في دعو
ء   ....".الالغا

  

دـ : تــئكــاكت اــكـضـاكل  ةــأفــل آلــ
 الفصل تسبق التي المستعجلة الطلبات في الصادرة الأحكام بين من هو التنفيذ بوقف الحكم إن

ى، موضوع في  عندما الموضوع قاضي يقيد لا المؤقت الحكم فإن عامة وكقاعدة الدعو
 حق من الحقوق حماية ، الغاية منهذا النوع من الاوامر هي الموضوع دعوى في يفصل

ب ضررا لا يمكن تعويضه وهذه  الممنوحة للفرد من مما قد يشكل مساسا خطيرا ويرت
 .ى الحماية وقتية إلى غاية الفصل في موضوع الدعو

 وجوده ينقضي بطبيعته مؤقت حكم هو القضائي أم الإداري القرار التنفيذ بوقف فالحكم
 ما اقره مجلس الدولة في مبداه وهو الموضوع في حكم روبصد له أثر كل يزيل و القانوني

ىفصل مجلس الدولة في د:"  ب وقف التنفيذ من دون موضوع ل الموضوع يجععو  و ،"  طل
ء حتما الدعوى في الحكم يكون أن  هذايعني لا  المحكمة تقضي فقد فيه، المطعون القرار بإلغا

ث بعد ض عميق بح ى برف ء  دعو ء القاضي وعلى الإلغا ب في نظره أثنا  زيادة التنفيذ وقف طل
ى وجود من التأكد عن  قرارا يصدر أن عليه التنفيذ وقف شروط توفر و الموضوع في دعو

ب بالإستجابة أمرا أو  الموضوع قاضي يفصل ريثما الإيقاف مدة بتحديد مراعيا الطاعن، لطل
ء إعتباره إلى منه أبعد و الحق بأصل ماسا هذا حكمه عدا إلا و الأصلية الدعوى في  إجرا

  1.  ساقطا بقوة القانونويكون وقتي
ب هذا فيها راعى الدولة لمجلس قرارات عدة نجد هذا وعلى ء الجان  بإيقاف الأمر النطق أثنا

ء الصادر القرار تنفيذ  28/03/2001المر بوقف تنفيذ القرار الصادر في تاريخ :"  فيه جا
                                                             

ءات الاجتهاد القضائي في مادة مبادئ ،مر باشا عمحمد - 1 ص،الاجرا  .91 المدنية،
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ى مشروعيته بعد رفع SN/CAB/BOM/42/4501 رقم تحت  الى غاية الفصل في مد

ى البطلان أمام مجلس الدولة  -280  بالمواد المحددة الآجال في رفعها عدم حالة في ودعو
 ينفذ القصوى الإستعجال لحالة نظرا و  القانون بقوة الأمر هذا فعلية تسقط فإنه م إ ق278

  1". تسجيله قبل و المسودة على فورا الأمر هذا
 مستقلا جعلته به أحيطت ظروف في التنفيذ بوقف للحكم المؤقتة الطبيعة أن القول يمكن بهذا 

ى، موضوع في الحكم عن الإستقلال كل ءا الدعو ء سوا  يستند فلا رفضه أو القرار بإلغا
ء الآخر، إلى أحدهما ء دعوى التنفيذ بوقف الحكم جعل إذا باستثنا  موضوع ذات غير الإلغا

ب ء الحكم الموضوع القاضي على وتعين وج  المحكمة قضت إذا فمثلا الخصومة، بإنتها
 الإمتحان بدخول له سمح ثم الإمتحان، دخول من المدعى بمنع الصادر القرار تنفيذ بوقف

ء الحكم تعين فعلا، ودخله ء، دعوى في الخصومة بإنتها  موضوع ذات غير أصبحت إذا الإلغا
 الطلبات في الصادرة الأحكام تنفيذ فإن المدنية الدعاوى في الصادرة الأحكام وبخلاف

 الطعن، إنتظار بغير تنفذ فإنها الإدارية الدعوى موضوع في الصادرة الأحكام أو المستعجلة
ب التنفيذية بالصيغة مذيلة للحكم التنفيذية الصورة إستصدار بمجرد و  ق من 601 المادة حس

 رئيس أو الوالي أو الوزير تأمر و تدعوا الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية " : إ م إ
ب التنفيذ أعوان كل تأمر و تدعوا و ، يخصه فيما كل ، البلدي الشعبي المجلس  إليهم المطلو

ءات يتعلق فيما ذلك ص المتبعة بإجرا  هذا الحكم بتنفيذ أن يقوموا ، ضد الخصوم الخوا
 .." .،القرار

 تنفيذية صورة على له المحكوم حصول إنتطار على التنفيذ تعليق أن راعى المشرع أن غير
ض تفويت شأنها من يكون قد  بمصلحة الشديد إخلال أو الحكم استصدار من المقصود الغر

ءا أجاز لذلك المحكوم،  حالات في إذ تنفيذه المراد السند من تنفيذية صورة بغير التنفيذ إستثنا
ى الضرورة   2. القصو

 لكونه صادر قبل الفصل في الموضوع، الغاية منه حفظ الحقوق - أي حكم وقتي – كذلك يعد

ى في حالة  ء غير ذي جدو من الضياع نتيجة طول أمد النزاع الذي قد يجعل الحكم بالإلغا
ب ب تداركها بعد صدور هذا الحكم، على اعتبار أن طل ث نتائج وأضرار يصع  إيقاف حدو

                                                             

ص، 2،2002 دد ،عة الدولس مجلة مجل- 1 ،223. 

ء في الإداري القرار ، عكاشة یاسین حمدي - 2 ص،الدولة مجلس قضا  .917 ،دار الفكر العربي ، 
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ء، وهو بهذه الكيفية إنما هو  ى الإلغا ب تابع لدعو التنفيذ من الناحية القانونية والقضائية طل

ء كحل وقتي للحيلولة دون تلك الأضرار، إلى حين  ء مرحلي يضعه القضا بمثابة إجرا
ءالحصول على حماية نهائية بإل  . القرار أو اعتبار صحته ومشروعيتهغا

ب على استعمال ث القضائي المغربي حيجتهاد الأمر الذي يتجلى واضحا من خلال الاوهو  دأ
 يذ بإيقاف التنفالأمر أن ثوحي: " العبارة التالية في وصف الطبيعة القانونية لإيقاف التنفيذ

 انطباعا مسبقا عن الآثار القانونية التي يرتبها هذا ي، وهو ما يعط"يعتبر من الأحكام الوقتية 
ب لا يعلن عنها وذلك في ا ء تحفظي وقتي يتخذه المجلس الأعلى لأسبا لحكم، باعتباره إجرا

 أي الحكم بالإيقاف، لا و،نطاق السلطة الموكولة إليه لحماية الحق دون إقراره، ومن ثم فه
يحوز إلا حجية مؤقتة والحكم الذي يصدر بشأنه لا يقيد محكمة الموضوع عند النظر في 

ى والإ ب الدعو ء وطل ب أن تحتفظ محكمة ذلكلغا ء إيقاف التنفيذ الذي يوج  راجع لطبيعة إجرا
ء القرار من عدمه بقطع النظر عن حكمها بإيقاف التنفيذ حتى لا  ء بحريتها في إلغا الإلغا

ص يما إعمال حكم القانون السليم فبين الأخير حائلا بينها وهذا سرعة صدور تكون  يخ
ء الطعن بالإحلمشروعية القرار م   .لغا

 الصادرة بشأن إيقاف تنفيذ القرار الإداري، كام ينتهي النزاع الذي ثار حول طبيعة الأحوبهذا
 ذات طبيعة خاصة، امويحسم الخصومة القائمة بشأن هذا الإيقاف، ومن هنا كانت هذه الأحك

ض ا  الذي لا نتفق الأمر ضمن الأحكام التمهيدية، وهو الأحكام يدرج هذه لفقهوإن كان بع
ب التاليةم   :عه للأسبا

ب احد الأطراف في فمن ء على طل  الدعوى الناحية العملية فالحكم التمهيدي قد يصدر إما بنا

ءات التحقيق التي يقوم بها القاضي  أو بصورة تلقائية من طرف المحكمة وذلك في إطار إجرا

ب صريح من طر ف الطاعن المقرر، في حين أن الحكم بالإيقاف لا يصدر إلا استنادا إلى طل

.  

 أن الأحكام التمهيدية لا يمكن من الناحية القانونية الطعن فيها عن طريق الاستئناف إلا ما ك-

ى الموضوع، والحال في الحكم بالإيقاف يكون قابلا للاستئناف  بعد أن يصدر الحكم في دعو

ى الموضوعلةوبصورة مستق   . عن دعو
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  ذــفیــنـتـال فـــوق بــلـطــــب لـــصـــالف اصــــصـختا    :يـانــــالث ثـحـــالمب
 

ص أن الأصل ء الاختصا  المحاكم من كل بين الإدارية القرارات بوقف الإداري للقضا

ءا و أنه إلا ، بيانه سيأتي كما الدولة مجلس و الإدارية ص القاعدة هذه عن استثنا ء يخت  القضا
ض تنفيذ بوقف العادي ب الإدارية القرارات بع  .القضائية الإجتهادات و الفقه رأي وجهة حس

ء إعتبر فقد  الإدارية القرارات تنفيذ بوقف المتعلقة النزاعات في الفصل أن الفرنسي القضا
ء بحالة المتعلقة ص من التعدي و الإعتدا ء إختصا ب ذلك و العادي القضا  اعتبر تاريخية لأسبا

ء أن فيها ء في مبداه الأفراد حقوق و حريات تحمي التي الجهة هو العادي القضا ث جا    حي
ءا تمثل التي الإدارية الأعمال ضد ترفع التي القضائية الدعاوى إن«  على صارخا إعتدا

ص من تصبح الفردية وحقوقهم الأفراد حريات ء إختصا  بالنسبة أما ، »العادي القضا
ء ص يحدد لم لذلك قليلة فتطبيقاتها الإداري الغلق و للإستيلا   1. بشأنهما الاستثنائي الإختصا

ء ان ص تشريعاته عرفت قد المصري القضا ص عن الن ء إختصا ض شأن في العادي القضا  بع
ض أو تنفيذها وقف أو بإلغائها الإدارية القرارات ض في عنها التعوي ء قوانينه بع  عن كإستثنا

ب كقانون : مثلا الدولة مجلس قانون  رقم الدمغة رسم قانون ، 1981 سنة 159 رقم الضرائ
 كما ، العامة للمنفعة العقارات ملكية لنزع 1654 سنة 588 رقم قانون ، 1951 سنة 224

ء إجتهاد قرر ض محكمة قضا ص لا الذي الإداري القرار أن المصرية النق ء جهة تخت  القضا
ض أو تنفيذه وقف أو تأويله أو بإلغائه العادي ى ما هو عليه المترتبة الأضرار عن التعوي  جر

ء به  الملزمة إرادتها عن الإدارة به تفصح الذي القرار ذلك هو " بتعريفه المحكمة هذه قضا
ث بقصد القوانين بمقتضى سلطة من لها بما  جائزا و ممكنا كان متى معين قانوني مركز إحدا

ث كان و قانونا  . " العامة المصلحة عليه الباع
ء أو الإداري القرار أما  سلطة له يخول قرار أو قانون إلى مصدره فيه يستند لا الذي الإجرا

ص في يدخل مادي عمل هو به القيام ء إختصا  ظاهره في يستكمل لم أنه دام ما العادي القضا
ب شابه إذا خاصة الإداري، القرار مقومات  هذا لدرجة ونظرا  العدم درجة إلى به إنحدر عي

ب ء مال العي ء أمام عرضه إلى القضا  حريات و لحقوق الطبيعي الحامي العادي القضا

                                                             

ص،- 1  .194 رشيد خلوفي ، مرجع سابق، 
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ص أن رغم الموطنين، ص من التنفيذ بوقف الإختصا ء الإحتكاري و الأصلي الإختصا  للقضا

ص قواعد أن و ، الإداري  1. العام النظام من الإختصا
ء أما ءات قانون و الجزائري الإداري القضا  إطلاقا يجعل لم  الإدارية و المدنية الإجرا

ء إلى التنفيذ وقف منازعات في الفصل صلاحية  التعدي حالة لا و عامة بصفة العادي القضا
ب العضوي بالمعيار تشبثا و إحتراما خاصة بصفة فيه  و منه 800 المادة أحكام حس

ص إلى بالرجوع ء الأصيل الإختصا ض نجد الإدارية القرارات تنفيذ بوقف الإداري للقضا  بع
ء ص ضمن التنفيذ وقف يدخلون الفقها ء الإستعجالي الإختصا  أن معتبرين ، الإداري للقضا

ب ب هو التنفيذ وقف طل ء دعوى عن مشتق مستعجل طل ب أو الإلغا ص مستقل إضافي طل  يخت
ء الإستعجالي القاضي به ى الطعن أثنا  القرارات في العادية غير أو العادية الطعن طرق بإحد

ب مما القضائية    .مستعجلة بصفة فيه النظر يستوج
  

   الأخاديباكلحئقل : الآهلاكلضكا -
ص مجال اختصيد تحدإن  يخضع لنفس لتنفيذ في النظر في طلبات وقف االإدارية المحاكم ا

ى المبدأ ء الذي تخضع له دعو ب وقف الإدارية تنظر المحكمة أن فلا يجوز الإلغا  في طل

ص المحاكم محل كقرار إداري الأصلتنفيذ هو في   طعن بالبطلان أمام مجلس الدولة ، فتخت
 الصادرة عن الولايات و البلديات والمصالح الغير الإدارية في وقف تنفيذ القرارات الإدارية

ص في النظر في طلبات وقف التنفيلةممركزة لدو ى الولاية كما تخت  أيضا ذ على مستو
ح التابعة لها و المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع بالنسبة لقرارات البلدية و المصال

ى الموضوع  ث تتولى التشكيلة الجماعية الناظرة في دعو ب النظرالإداري حي  كذلك في طل
 في مبدأه ولةا وهو ما اقره مجلس الد.م. من قانون ا917 المادة أحكام وفق تنفيذوقف ال

 بالتشكيلة الجماعية و لا يحق لقاضي الفرد لاإ لا يتم لطلباتالقاضي بان النظر في مثل هذه ا
ء فيامرأ يصدر أن ض الفرد –) نعم( التشكيلة الجماعية – وقف التنفيذ المبدأ:"  فيه و جا (  قا

  2) "  .لا

                                                             
 .517، ص ،2004 سنة ،5 عدد ، الدولة مجلس مجلة - 1

 .247، ص ،2004 سنة ،5 عدد ، الدولة مجلس مجلة - 2
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ءات من قانون 833 المادة إن ص بصورة تجيز الإدارية المدنية و الإجرا ب الاختصا  و ترت

ء أو الإداريةواضحة للمحاكم  ى إلغا  الناظرة في دعوى الموضوع وهنا المقصود دعو
ب لا يمكن تقديمه  البطلان أن تنظر في طلبات وقف التنفيذ وذلك بالتشكيلة الجماعية وهو طل

ب الحق  ب صريح من المدعي أو صاح ى موضوع وذلك بطل  ما تأكده وهوبدون وجود دعو
في جميع الأحوال تفصل التشكيلة التي تنظر في :"  بنصها على ون من نفس القان836ادة الم

   ...." وقف التنفيذ إلى راميةالموضوع في الطلبات ال
 القرارات التنفيذ بوقف الأمر لسلطة محتكرا بقي الفرنسي الدولة مجلس فإن فرنسا في أما

ء متضمنا 1953 سنة سبتمبر 30 مرسوم صدور غاية إلى الإدارية  ، الإدارية المحاكم إنشا
 فيها المطعون الإدارية القرارات تنفيذ بوقف المقاطعات، أو الأقاليم مجالس محل حلت التي

ء ب يترك ولم المعينة اختصاصاتها حدود في أمامها بالإلغا  على يمنع أنه إذ إطلاقه، على البا
 12 بتاريخ تدخل المشرع أن إلا العام، بالنظام يتعلق قرار أي تنفيذ وقف من المحاكم هذه

ب ودخول العام بالنظام المتصلة القرارات تنفيذ بوقف سمح  ومن خلاله1980 ماي  الأجان
ب أن إلا ،339 رقم مرسوم وأصدر ةالفرنسي الأراضي على وإقامتهم ص هذه حس  النصو

ص من التنفيذ بوقف الأمر صلاحية تبقى  جماعية، قضائية كهيئة الإدارية المحكمة اختصا
ءا يبقى مما  لرئيس بأمر التنفيذ وقف صلاحية منحت 1983 غاية وإلى معرقلا، إجرا

 فرع لرئيس ويجوز الدولة، مجلس أمام الأمر هذا استئناف إمكانية مع الإدارية المحكمة
  .المستأنف القرار التنفيذ بوقف الحين في يأمر أن به المنازعات

ءات نون قاأحكام إلى بالرجوع و  أمام فان الطلبات المقدمة 08/09 الإدارية المدنية و الإجرا
 للتشكيلة الجماعية المنوط بها ن يتم التحقيق فيها بصفة مستعجلة و يمكالإداريةالمحكمة 

ب  ص أنالفصل في هذا الطل  فان إلا حتى يتسنى لها الرد و للإدارة الممنوحة الآجال تقل
 نفسها إذا تبين لها للهيئة إن غير الإدارية حال تقاعس الهيئة تستغني عن هذه التبريرات في

ب  ض الطل إن الطلبات المقدمة و من خلال العريضة تفتقر للحجية فان القانون يجيز لها رف

ء أي تحقيق و هذا وفق أح  تكون و من نفس القانون 835 المادة كاممباشرة و ذلك دون إجرا
 مجلس الدولة أمامدارية محل طعن بالاستئناف  الاستعجالية الصادرة من المحاكم الاالأوامر

  1. بالقرار التبليغ يوما من تاريخ 15 آجالوذلك في 

                                                             

ص، 08/09 قانون - 1  .96 ،مرجع سابق ، 
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ى أماإن  فيه إلى كتابة مطعون المحاكم الإدارية تتم بعد تقدم المعني بالقرار الم مباشرة الدعو

ى مع الزام المعني  الضبط لدى المحكمة الإدارية المختصة إقليما مرفقا بعريضة افتتاح دعو
ى تقدم مباشرة لرئيس المحكمة  ث و بعد تسجيل الدعو بدفع الرسوم المقررة بقوة القانون، حي

ب عنه وهو بدوره يقوم بالاطلاع عليها ثم التأشير عليها مع تحديد موعدأو  للرد  من ينو
ء مستعجل ف  ساعة بل 24 الآجال قد تتراوح بين أسبوع و انونظرا لان هذا النوع من القضا

ث ساعات  ى الى ثلا   قد تصل هذه المدة في حالات الاستعجال القصو
  

-  :استعجاليه دعوى عريضة نموذج 
 .............. الإدارية المحكمة

 مدعي................... لبلدية البلدي الشعبي المجلس رئيس
 ................الأستاذ حقه في القائم

 عليه مدعى.............. الكامل الاسم..............ضد
 :الإدارية المحكمة رئيس السيد

ث  الصالحة ومنها الفلاحية، منها أرضية، قطع تملك ...........بلدية المدعية الجهة أن حي
ء ء، رخصة أو مسبق إذن وبدون عليه المدعى وأن  ،............المسمى بالمكان للبنا  بنا

ء في شرع  إنذارات عدة له وجهت البلدية أن رغم الأرضية، القطعة هذه على مسكن بنا
 يقوم التي الأشغال وأن والتهيئة، الحفر بعمليات يقوم مازال أنه إلا الأشغال، عن بالتوقف

 المدعية وأن والتعمير، بالتهيئة والمتعلق .......في الصادر.......القانون لأحكام مخالفة بها،
ب الإدارية، محكمةال أمام الموضوع في دعوى برفع قامت  من بالخروج الحكم فيها تطل

ض  .الخصام محل الأر
ص من فإن أعلاه، إليه المشار القانون من ..........للمادة وتطبيقا  الأمور قاضي اختصا

 .الأشغال بوقف الأمر المستعجلة،

ب لهذه  الأسبا
ء أشغال بوقف عليه المدعى إلزام الإدارية، المحكمة رئيس السيد من نلتمس  على البنا

 دعوى في الفصل لغاية مؤقتا...........ب والكائنة عليها المتخاصم الأرضية القطعة
 .الموضوع
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ء                                                .........في حرر   .محامية أو المدعي إمضا

  
ى وعندما  المرافعة  جلسةلها يحدد فإنه فيها، للفصل جاهزة القضية بأن الاستعجال قاضي ير

 يأمر لم ما الجلسات، علنية لمبدأ طبقا علنية وهي الجلسات بقاعة الجلسة  وتتموقت أسرع في
ء العام النظام لدواعي طبقا سرية  تكونبأن القاضي ب الأطراف ، و بعد استدعا  ينادي كات

ب  ى للأطراف ثم يسمح أولاالجلسة عليهم و يقدم قاضي الاستعجال تقريره المكتو  الأخر
  تقوم التشكيلة المكلفة أليهم لطلباتهم الكتابية و بعد الاستماع ةبتقديم طلبات شفوية مدعم

ب   اقتناع و في حال القبول ألاستعجالي بالأمر ق التنفيذ بالتداول ثم النطوقفبالفصل في طل
ب أوالقضاة بالوثائق المقدمة لهم  ض الطل   . رف

ب عامة، بصفة القضية أحكام كبقية ألاستعجالي والأمر  الذي القاضي اسم يتضمن أن يج
ب واسم أصدره، ء الجلسة كات ى، ووقائع الخصوم، وعناوين وأسما  القانونية الدفوع و الدعو

بوالأس ء المنطوق ثم عليها، بينت التي با ب القاضي وإمضا   كانت وإلا وتسبيبها والكات

  .1باطلة

ض طلبات وقف التنفيذ محل طعن بالاستئناف أمام و  تكون الأوامر المتعلقة بقبول أو رف
ث أن المادة  ض أي طعن متعلق 08/09 من قانون 936مجلس الدولة حي ص على رف  تن

 الإدارية التي يكون مضمونها تعدي قرارات النفيذالأوامر الاستعجالية المتعلقة بحالات وقف ت
ء غير  مشروع او في حال ثبت للقاضي من ظاهر الأوراق وجود شك آو غلق او استيلا

كبير بعدم مشروعية القرار محل الطعن  لما تمثله هاته القرارات من خطورة و ضرر 
ض غير انه عاد في المادة  ب التعوي  في طعن في الأوامر الأطراف ليؤكد حق 937صع

  الإدارية الصادرة من المحاكم الإدارية القاضية بوقف تنفيذ القرارات 
  

  

  
  

  

                                                             

ء حسين،  طاهري- 1 ء، فقها الاستعجال قضا ص2005 المقارن، القضائي بالاجتهاد مدعما وقضا ،، 55. 
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ىـ كاـاكلض - ئـم بـلجـكــر :اكتـ    اكـخـهك

ص إدارية قضائية هيئة كأعلى الدولة مجلس إن  والأوامر القضائية القرارات تنفيذ بوقف يخت
ص كما المحاكم عن الصادرة الإستعجالية  عن الصادرة الإدارية القرارات تنفيذ بوقف يخت

ث نجد الإدارية الجهات ص المادة أن حي ءات من قانون 911 ن  الإدارية المدنية و الإجرا
ص ص مجلس الدولة النظر في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تن  على أن من اختصا

كما يجوز له أن يرفع حالة وقف التنفيذ التي يمكن أن تكون المحكمة الإدارية قد أمرت بها 
 بمصلحة عامة أو بحقوق الأضرارف التنفيذ  القاضي برفع وقالأمرإلا إذا كان من شان هذا 

 1 . المستأنف
 المتعلق 98/01 العضوي القانون من 09 المادة لأحكام ورجوعا الإدارية للقرارات فبالنسبة

ءات قانون من 902و 901 المادة و الدولة مجلس بتنظيم ب و  الإداريةالمدنية الإجرا  حس

ص توزيع ء لدعوى بالنسبة الإختصا ص إستعجال كقاضي الدولة مجلس رئيس فإن الإلغا  يخت
 و المركزية الإدارية السلطة عن الصادرة الفردية أو التنظيمية القرارات تنفيذ بوقف

 الوطنية المهنية المنظمات و الوطنية العمومية الهيئات و المركزية العمومية المؤسسات
ص كما ،الشكلية و الموضوعية التنفيذ وقف شروط توافر من التبين بعد أمر بواسطة  تخت

ء الدولة مجلس لدى جماعية كتشكيلة الإدارية الغرف  هذه تنفيذ بوقف موضوع كقضا
  . كذلك القرارات

ء جهات عن الصادرة الإستعجالية للأوامر بالنسبة أما  فيمكن المحاكمب الإستعجالي القضا
ب  تاريخ من يوما عشر خمسة ( 15 ) ميعاد في للإستئناف قابلة بإعتبارها تنفيذها وقف طل

ى المتعلقة ر و يتولى المجلس النظجماعية كتشكيلة الدولة مجلس أمام إما تبليغها  في الدعاو
 من قانون 938 ساعة من تبليغه و يفصل فيها وفق المادة 48بوقف التنفيذ في اجل 

08/09.  
ص  مجرد فتقديم الأمر، هذا ضد إستئناف برفع مرتبط التنفيذ وقف إمكانية يجعل هذا فالن

ب ب يجعل إستئناف رفع دون التنفيذ لوقف طل  الإستئناف لأن مقبول غير التنفيذ وقف طل
ب عن يختلف ب كما ، الطل ب يكون أن يج ء جهة لدى المرفوع طل  تبعيا الإستعجالي  القضا

ء إلى والرامي الإستئناف في المتمثل القضائي للطعن تابعا أو    الإلغا
                                                             

ص، 08/09 قانون - 1  .104 ، مرجع سابق ، 
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ء الإن  للقسم العمومية الجمعية وبواسطة الفرنسي الدولة مجلس في ممثلا يفرنس القضا

ص به، القضائي  اللائحية والمراسيم الفردية الإدارية القرارات تنفيذ بوقف بمفرده يخت
ب التنظيمية  في عنه، السابقة والقوانين 1945 سنة708/45 الأمر  من 48 المادة حس

ء وكأنها تعتبر مجالس وهي أمامه المقاطعات مجالس عن  الصادرة القرارات  يتجزأ لا جز
 المرحلة هذه خلال الدولة مجلس أن يتبين مما التنفيذ، وقف صلاحية لها وليس الإدارة من

ص التنفيذ بوقف الأمر سلطة منح  للقسم العمومية الجمعية( جماعية قضائية هيئة لاختصا
 الأمور كما منح القاضي في  .الإستعجالي طابعه عنه نزع مما فرد لقاضي وليس ) القضائي

 :" الآتي بوقف التنفيذ أو يرفعه من خلال البدا يأمر أنالمستعجلة حق أو سلطة التقدير فله 
 كان هناك محل للامر بوقف أن يقدر كل حالة معروضة عليه أن للقاضي الإداري يعود

  ". المطعون فيهالقرار ضد التنفيذ 
ء أول أن ءات من إجرا  الصادر المرسوم من 03 المادة إلى بجذوره يرجع التنفيذ وقف إجرا

 بتاريخ الصادر الأمر هو المجال هذا في قضائي قرار وأول  22/07/1806
ء والذي 1818/09/09  Brochard de Champigny و  le Couturier de Courcy بين جا

ء فيه والذي ء و ادةان قرار الوالي المطعون فيه من المحتمل الا يصادق عليه و اع:"  جا  البنا
ص لها من شانها  ب مصاريف و أنازالة المنشاة المرخ   ". دون فائدة ترجى أضرار تسب

 1984 الصادرة في 54 المادة بمقتضى  45 /1708رقم الأمر من 48 المادة تعديل وتم 
ء فيها الدولةبمجلس الإدارية للقرارات التنفيذ وقف لنظام جديدة صياغة تمت بأن " : جا

 القرار الدولة  التنفیذ بوقف یأمر أن التالیة الشروط وحسب مسبب وبقرار الدولة مجلس یستطیع
   "  فيه المطعون القضائي أو الإداري

 الإداري القرار لتنفيذ المؤقت التوقيف هي ظهرت فكرة جديد ة 1995 بصدور قانون و
 المؤقت التوقيف أن 1995 ماي 26 في الدولة مجلس قرر وقد التنفيذ، وقف دعوى محل

ءين، هذين بين الفرق أن إلا التنفيذ، وقف شروط لنفس يخضع  تفصل الأول أن هو الإجرا

 القضائية الجهة فيه تفصل والثاني الاستعجال يشبه ما وذلك أحادية بتشكيلة قضائية جهة فيه
  .جماعية كتشكيلة
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ب الدولة مجلس أمام يكون للتنفيذ المؤقت التوقيف فإستئناف ص قواعد حس  العادية، الاختصا

ء جهات فصلت 1998 سنة وفي ب 55 في الإداري القضا  قبول تم بينما التنفيذ وقف طل
ب 122 ص طل ب 1200 من المؤقت بالتوقيف خا   1 . طل

ث انه في جانفي و ء تم 2001 لكن هذا الوضع لم يدم طويلا حي  انشأ وقف التنفيذ بان إلغا
ث   يكون عندما « :521 المادة أوردتالمشرع الفرنسي ما يسمى بالاستعجال الموقف حي

ض، كان وإن حتى الإداري القرار ء طعن محل بالرف  أن الاستعجال لقاضي التعديل أو بالإلغا
ض أو القرار هذا تنفيذ بوقف يأمر  وكانت الاستعجال يقتضيه عندما ذلك و أثاره، من بع

ص فيما معقولا شكا تولد أن شأنها من التحقيق عند أوجه هناك   ..» القرار شرعية يخ
ث ض عندما يرفع حق له المدعي أن حي ص له الاستجابة الاستعجال قاضي يرف  ما بخصو

 15 ميعاد ويبدأ التدابير تلك إلى الاستجابة حالة في عليه المدعي يرفع وقد تدابير، من طلبه
 .التبليغ تاريخ من يوما

 لصالحه المحكوم أن ذلك استعجالي، بتدبير الاستعجال قاضي أمر حالة في بديهي الالأمر إن
 التي الحالة في أما ألاستعجالي الأمر تنفيذ قصد عليه، المحكوم بتبليغ يبادر سوف الذي هو

ض  المطلوبة،  التي رفعها إليه المعنيون بالقرار المطعون فيهتدابيرال الاستعجال قاضي يرف
ب طرف من تبليغه يتم أن ينتظر لا دعواه خسر الذي المدعي فإن  للغرفة الضبط كات

ض الأمر من نسخة استصدار إلى يبادر أنه بل الإدارية،  مجلس إلى ويتوجه لطلبه، الراف
 .الاستئناف ذلك رفع قصد الدولة

 أو المعارضة من بالرغم تنفذ أنها أي المعجل، بالنفاذ مشمولة الاستعجالية الأوامر أن وبما
ب قد ولكونها الاستئناف  فإن العام، والأمن العام بالنظام تمس قد أو عليه للمحكوم ضررا تسب

 الأمر تنفيذ فورا يوقف أن الدولة لمجلس الاستعجالية الغرفة لرئيس أجاز المشرع
 العام النظام من الاستئناف وميعاد .الاستئناف، في الفصل لغاية مؤقتة بصفة ألاستعجالي،

ب الطعن، مواعيد بقية مثل ء من توفره ومدى الميعاد ذلك مراقبة القاضي على يج  نفسه تلقا

  .احترامه تم قد الميعاد ذلك كون من التأكد بعد إلا شكلا الاستئناف يقبل لا و
ب   بعريضةمرفقا الاستئناف محل الاستعجالي، الأمر من نسخة يقدم أن المستأنف على ويج

ض الدولة  مجلس قضى لذلك وتبعا فحصه، من الاستئناف جهة تتمكن حتى الاستئناف  برف
                                                             

1  -  Mr René Gavec , Rapport du Sénat français N° 380 de– fait au nom de la commission des 
Lois, P. 1 ,2. 
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 له قرار في المستأنف القرار من رسمية نسخة  يقدملم المستأنف بكون شكلا الاستئناف

-06بتاريخ ب له، شمسية صورة قدم بل ، 1999 28   " :يلي كما قراره الدولة مجلس ويسب
ث  241/ 2 أحكام  يخالفمما فيه، المطعون القرار من شمسية نسخة قدم المستأنف أن حي

ض التي م.إ.ق من   ".المجلس إلى المستأنف القرار من رسمية نسخة تقديم تفر
 الإدارية الأمور قاضي عن الصادرة الاستعجالية للأوامر المعجل النفاذ لطابع ونظرا

 في الدولة مجلس يفصل أن قبل تنفذ الاستعجالية الأوامر غالبية فإن المستعجلة،
 هلو ؟الحالة هذه في الدولة مجلس موقف هو ما : يتبادر الينا التساؤل التاليهناالاستئناف،

ء صلاحية يملك  رئيس يأمر أن ذلك أمثلة ومن تنفيذه؟ تمام رغم المستأنف الأمر إلغا
 الأمر لهذا وتنفيذا شرعية، غير بطريقة وظيفيا مسكنا يحتل موظف بطرد الإدارية ةمحكمال

 هو فما الاستئناف، في الدولة مجلس يفصل أن قبل المسكن من الموظف يطرد ألاستعجالي
ب السليم القرار ء يقرر هل القضية، في إصداره الواج  تنفيذه، تم الذي المستأنف الأمر إلغا

ص بعدم وتقضي  بأصل مساسا يعد هذا قرارها أن أم الاستعجال؟ عنصر لانعدام الاختصا
 تملك فهي عدمه، من المستأنف الأمر تنفيذ يفيدها لا الاستئناف جهة وأن نعتقد نحن الحق؟

ء صلاحية  الاستئناف، جهة على يؤثر لا فالتنفيذ فعلا، تنفيذه تم ولو حتى المستأنف الأمر إلغا
 ألاستعجالي الأمر تنفيذ لمجرد مقيدة أمامها المستأنف الجهة يجعل هذا بخلاف الأخذ لأن

 الاستئناف في الفصل قبل تنفذ رأينا كما الاستعجالية، الأوامر غالبية وأن خاصة المستأنف،
 الاستعجالية، الأوامر بها تتميز التي الاستئناف أو المعارضة رغم المعجل النفاذ لصيغة نظرا

 جهة عن الصادر، للقرار التنفيذية القوة هي الحالات من كثير في يطرح الذي الإشكال ولكن
 الأمر تنفيذ وتم استعجالي، بأمر موظف بطرد المتعلق السابق المثال ففي الاستئناف،

 الدولة مجلس أصدر لاحق وقت في ولكن ، المسكن من الموظف وطرد فعلا ألاستعجالي
ء يقضي قرارا ءل فهنا .بالطرد القاضي المستأنف ألاستعجالي الأمر بإلغا  القوة عن نتسا

 أم سابقا؟ كان كما المسكن إلى المطرود الموظف لإعادة كافيا يعتبر هل القرار، لهذا التنفيذية

ب عليه كانت ما إلى الحال إعادة أن ب جديدة دعوى رفع يتطل  بإرجاعه الموظف فيها يطال
ء أجمع قدل المسكن؟ إلى ء أن مفادها قاعدة على الفقها  التنفيذ إلى يخول المستأنف الحكم إلغا

  1.تلقائيا قبل من عليه كانت ما إلى الحال بإعادة

                                                             

 .223، ص سابق، مرجع ، بلعید بشیر  - 1
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ض كانت قدل ض حكم الأن ترى الفرنسية الاستئناف محاكم بع  وإعادة فيه المطعون الحكم بنق

ب وصدوره قبل عليه كانت ما إلى طرفيها بين الخصومة ء عليه يترت  عليه بنى ما جميع إلغا
ءات من ء وهذا تنفيذه، إجرا ء له وفى من  إلزاميقتضي الإلغا  بغير صاحبة إلى برده بشي

  .جديد تقاضي
ء وفي ض لكن النوع هذا من القضائية الأحكام من الكثير هناك الجزائري، القضا  ويرف

  دامفما الدولة، مجلس بقرار الالتزام بحجة عليه كانت ما إلى الحال  إعادةبالتنفيذ المكلفون
ص لا أنه ض المنفذ فإن عليه، كانت ما إلى الحال إعادة إلى صراحة ين   منذلك تنفيذ يرف

ء ى ونحن نفسه، تلقا ب ما هو السليم الاتجاه أن نر ء الفقه إليه ذه  وذلك فرنسا في والقضا
كحماية لحقوق و حريات الأفراد من ما قد يلحقهم من ضرر نتيجة تصرفات الإدارة أو مما 

  . على مراكزهم القانونية ؤثرقد ينجر من أحكام قضائية ت



  بــلــئةــخ

  

ء في التنفيذ وقف لموضوع اختيارنا خلال من المرجوة الغاية إن  الإداري الاستعجال القضا

ء مواضيع باقي مع مقارنة الكبرى لأهميته نظرا  القاضي مهمة في تحديدا  والإداري القضا

ث الإداري  طلبات وقبول للإستجابة التنفيذ وقف وحالات شروط توافر مدى من والتأكد بالبح
ء المدعي  .الإدارة قبل به اللاحق الضرر  لدر

 للحقوق وحماية المشروعية لمبدأ وإقرارا الإدارة أعمال على فعالة قضائية رقابة ولتحقيق
ءات بإتباع للمتقاضيين، القانونية ومراكز ء النهائي الفصل إنتظار في وسريعة بسيطة إجرا  لقضا

ء لطعن الواقف غير الأثر قاعدة تطبيق عن الناتجة المساوئ وعلاج الموضوع،  وطرق بالإلغا
ء الأحكام تصبح أن دون والحيلولة الإدارة وامتيازات العادية، وغير العادية الطعن  مجرد بالإلغا

 دون مسؤوليتها على القرار ونفذت الإدارة أسرعت ما إذا أثارها كل من مجردة صورية أحكام
ء فصل إنتظار  .المنازعة في القضا

ء إن  التي من شانها المساس الخطير الإدارية الحق في وقف تنفيذ القرار للأفراد رع المشإعطا
 لهم من أي تعسف قد يصدر من الإدارة ةبحقوقهم و حرياتهم التي كفلها لهم القانون يعتبر كفال

ءاتو هذا الحق كان متجسدا في ظل قانون   المدنية السابق و تجسد بشكل اكبر مع الإجرا
ءاتصدور قانون  ء بشكل  هذا اأعطى الذي 08/09 الإدارية المدنية و الإجرا لنوع من القضا

 بوقف متعلقة القضايا المعروضة و الإحالة ما ادخله هذا القانون هو أهم اكبر ومن أهميةعام 
ص   الجماعية المنوط بها النظر في دعوى الموضوع كما حدد يلة التشكإلىالتنفيذ بشكل خا

ءاتشروط و     ق المتبعة و التي غفل عنها القانون السابالإجرا

 المعلقة بوقف تنفيذ القرارات دراسة التي يمكن استخلاصها من خلال هذه النقاط الأهم من و

ص مختلف القوي قاضأمام الإدارية   :نجد المتعلق به انين الاستعجال و من خلال تفح
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ءات قانون أضاف -1  صلاحيات جديدة لقاضي الاستعجال 08/09 الإدارية المدنية و الإجرا

 عدي وهي سلطة كانت مقصورة له فقط في حالات التالإداري القرار يذ سلطة وقف تنفبمنحه
   .الإداري لغلق اأو

ص مشروعية القرار فقاضإن -2  في الاستعجال ي المشرع الجزائري قد خفف من شرط فح

 إن إداري قبل النطق بوقف تنفيذ قرار أنظل القانون السابق كان مطالبا  كان لزما عليه 
ص القرار مصل قاضي الموضوع   المستعجلة الأمور في ظل القانون الجديد فان قاضي أمايفح

  . بوقف التنفيذ استعجاليا امرأ يوجد شك في مشروعية القرار فقط حتى يصدر أنيكفيه 

ء تم -3   .ابق في ظل القانون السللقاضي شرط عدم المساس بالنظام العام و الذي كان مقيدا إلغا

ض النقاط كان أن إلاا  انه و رغم هذه الايجابيات التي ذكرناهإلا  أهمها المشرع لم يوفق في بع

:  

ص الإدارية طلبات وقف تنفيذ القرارات منح -1  التشكيلة الجماعية المنوط بها إلى بشكل خا
ب لقاضي فرد أن هو فالأصحالنظر في دعوى الموضوع  ب هو لأنه يقدم الطل  لنظر في الأنس

ب السرعة في الفصل في النزاع    دعاوى تتطل

 هذا النوع من وقف التنفيذ  خصوصا المتعلق بالغلق قابلية عدم لم يوفق المشرع عندما اقر ب-2

ء الغير مشروع و التعدي أو الإداري  أن الطعن وهو ما يمكن طرق طريقة من لأي الاستيلا

ى من جهة و من جهة للأفراديشكل خطرا حقيقا على الحقوق و الحريات المكفولة   يمكن أخر

ب أن   ا من خلال عرقلة تنفيذ القرارات المطعون فيهلعامة بالمصلحة اإضرارعليه  يترت

ءه المشرع الجزائري و من خلال -3  الحق و التمسك به قد بأصل على شرط عدم المساس إبقا

ب وقف تنفيذ  القإلىعرقل الكثير من القضايا الرامية   محل الطعن وهو ما الإدارية رارات طل
 لأهمية منه مراعاة للقاضي و المتقاضي بالنسبةرع التخفيف عنها يشكل قيود كان على المش

ء   .هذا النوع من القضا
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ء الاستعجال أحكام المشرع الجزائري و من خلال إن  نجد انه لم الإداري المواد المتعلقة بقضا

ء القاضي ا قيود يلتزم بهأويحدد شروط   في نظره في طلبات وقف التنفيذ وهو ما يشكل أثنا
ض بين المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في ما يتعلق بتكيف القر  ارالكثير من الأحيان تناق

ب مفتوحا أمام تساؤلات كثيرة    .الإداري مع الاستعجال وهو ما يترك البا

ب اإفراد رغم و ب كامل هو البا ث المشرع الجزائري لبا ب الرابع المتعلق لثال  في الكتا
ءات ءض القأمام التقاضي بإجرا  بوقف تعلقة و من خلال تتبعنا للمواد المأننا إلا ، الإداري ا

صالتنفيذ بشكل خ ء ا ص نجد ألاستعجالي و القضا  يتعلق فيما هذه المواد قليلة نسبيا أن بشكل خا
ب توفرها  حتى يقر القاضي  بالشروط  خصوصا في تحديد مفهوم للاستعجال و الشروط الواج

ص بوجود هذا الاستعجال أو عدمه لا ن ترك الأمور مفتوحة و خاضعة لتقدير القاضي المخت
ب تناقضات في   و من جهة أخرى ضياع أو وقوع الضرر المراد تجنبه هة  من جالأحكاميرت

ى وقف تنفيذ القرارات  ض االإداريةمن خلال دعاو ض لقاضي برف ب حتى ولو كان في بع  لطل
ء على المشرع و الاستعجال متوفر الأحيان ء و ذلك  أولوية إعطا اكبر لهذا النوع من القضا

  . الحاصل في الدولةللتطور مراعاة

 الاستعجال هو ضعف ء الملاحظ في القانون الجزائري و خصوصا المتعلق منه بقضاإن

ص القانونية بشكل خطير و رغم ا  في هذه المواد إلا أننا شرع التي ادخلها الملتعديلاتالنصو
ص ما زلنا نلتمس مواطن الضعف فيها و  ب عليه تدارك هذا النق  المشرع الفرنسي عكسيتوج

 بمراحل كثيرة في هذا المجال خصوصا في ما يتعلق بشروط قبول طلبات وقف جاوزناالذي ت
التنفيذ التي أصبحت تمثل الشاغل الأكبر للقاضي و المتقاضي في زمن أصبح فيه النشاط 

ب نلةالإداري لدو  هذا التطور رصوصا و قوانين تساي غير محدود و واسع النطاق وهو ما يتطل
ث انسداد قانوني و قضائي في وقت ليس ببعيد   .و إلا فإننا سوف نشهد حدو

  


